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تعلموا العلم فإن تعلمه الله خشية، وطلبه عبادة، ودراسته " 

  تسبيح، والبحث عنه جهاد، 

  "وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله إلى أهله قربة

  حابي الجليل معاذ بن جبل رضي االله عنهالص      
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  شكر وتقدير

  

   بن حمو "       قبل كل شيء أطلب من االله تعالى أن يرحم أستاذي 

  .ويسكنه فسيح جنانه" عبد االله

      أتقدم بفائق التقدير والشكر إلى المولى القدير عز وجل الذي وفقني 

  .لإنجاز هذا العمل المتواضع

تقدير إلى الذي زادني الشرف بتأطيره لي الأستاذ     كلمة شكر و  

تشوار جيلالي والذي لم يبخل علي بمساعدته، توجيهاته وكذا نصائحه 

  .القيمة التي كانت في الصميم

  كلمة شكر، واحترام وتقدير إلى الذي لا أنسى مساعدته، توجيهاته     

  .ونصائحه القيمة لي ما حييت والدي العزيز

فوتني أن أتقدم بجزيل الشكر، فائق الاحترام والتقدير إلى  كما لا ي     

  .كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل المتواضع من قريب أو بعيد
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  الإهداء    

  

قرة .... ينبوع المحبة، العطاء والحنان المتدفق : إلى أغلى ما أملك في هذه الدنيا

  .عيني والدايا أدامهما االله منارا فوق رؤوسنا جميعا

ئي حبيب، ى الذين تقاسموا معي الرحم والحب والحنان والحزن والألم، أشقاإل

  .شير، حسام الدين، شقيقاتي أسماء وسارة وتسنيمب

  .إلى جميع أفراد عائلتي

قلفاط كنزة، زرهوني نبيلة، شيخ زكرياء حيمي محمد : إلى جميع زملائي  

  .وأخص بالذكر صديقتي العزيزة خالدي مجيدة

  .ية الحقوق خاصة الأستاذ تشوار جيلاليإلى أساتذة كل
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  المختصراتأهم قائمة 

  

  الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية :الجات

  . الطبعةبدون سنة: ط.س.د

 .صفحة: ص
 

Listes des principales abréviations 
 
ASEAN : Association of southeat Asian Nations 
CNUCED : Conférence des Nations Unis sur le Commerce et le Développement. 
FMI: Fond Monétaire International 
GATS: General Agreement on Trade in Services 
GATT: General Agrement on Tariffs and Trade 
Ibid: même auteur et même titre  
in : dans 
MEPC : Mécanisme d’examen des politiques commerciales 
MFN : Most Favored Nation clause 
n° : numéro 
OCDE : Organisation de coopération et de développement économique 
OECO Organisation des Etats des caraïbes orientales 
OEPC : Organe d’examen des politiques commerciales 
OIT : Organisation internationale du travail 
OMC : organisation mondiale du commerce. 
op.cit : option citée. 
ORD : Organe de règlement des différends 
p: page 
pp: pages 
TPRM : Trade policy review mechanism 
UE: Union européenne  
WTO : World Trade Organization 
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   مـقـدمـة
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تتسم بالتعاون على يسعى الإنسان منذ القدم إلى البحث عن وجود طرق وأساليب وآليات،         

 كيانه بصفة عامة ونشاطاته التجارية بصفة 1ظ على استقرارافتنمية التطور الاقتصادي وفي الح
ق هذه الطر. خاصة، وتجعله يقوم بالتقييم والتقويم والمراقبة والتحليل وإعادة النظر لهذه النشاطات

تخص بالأسرة لتصبح فيما بعد وطنية، وجهوية، ليات مرت بمراحل عديدة، إذ كانت الآوالأساليب و
  . وإقليمية، وأخيرا عالمية

 بسبب ارتفاع المبادلات 2، بدأ الاقتصاد يتخذ مفهوم أخر، أي يتعولم21وفي بداية القرن          
 هذا التطور أدى إلى ظهور ظواهر أساسية تتمثل في .الاقتصادية العالمية، وكذا ازدهار التجارة العالمية

هذه الأخيرة أي المبادلات، منها ما له مجال عمل عالمي، إذ أن بعض المواد . 3تعزيز وتحرير المبادلات
وغيرت بعض . كما أصبح رأسمال متحرك والأسواق المالية شاملة. تسوق في جميع أنحاء العالم

وفي نفس السياق، تجارة الخدمات أصبحت .  خفض تكاليفهالمؤسسات موقعها الإنتاجي من أجل
 أن هذه الحركة لا تخص المؤسسات الكبرى أو ما يطلق عليها ،أضف إلى ذلك. أيضا عالمية

  .        بالمؤسسات المتعددة الجنسيات فحسب، بل شملت أيضا حتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الدول المصنعة أو المتقدمة بصفة عامة، ورجال الأعمال هذه السرعة في المعاملات، أدت ب         

، أو البحث عن 4 جديدة خارجية لترويج إنتاجهابصفة خاصة، وباستمرار عن البحث على أسواق
. موارد طبيعية لاستغلالها، وإما للحفاظ على مناصب شغل مواطنها وإما الحفاظ على الملكية الفكرية

  .ي الداخليوبالتالي الحفاظ على أمنهم القوم
ة أو في طريق النمو أو النامية، ولاعتبارات خاصة ا، لم تبق في موقف أما الدول المتخلف         

  . متفرج، بل تحاول قدر استطاعتها التفاوض مع الدول المهيمنة اقتصاديا، وذلك خدمة لمصالحها العامة

                                                 

،  الجزء الثالث، دار الوفاء للطباعة "القضية الفلسطينية"د مسعود، أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، الطريق إلى بيت المقدس  جمال عبد الهادي محم-  1
  .97والنشر والتوزيع، مصر،  ص 

2 - Laurent CARRUE, Didier COLLET et Claude Ruiz, La mondialisation, Editions Bréal, 2006, p. 242. 
  .53، ص 2003ايد، العولمة الضغوط الخارجية، ترجمة رياض الأبرش، مكتبة العبيكان، السعودية،  بول كيركبر-3

  .44، ص 2004 النظام العربي والعولمة، مؤسسة عبد الحميد شرمان، الأردن، ،لال أبو غزالة ط-  4
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ة دول، إيجاد حلا وسطا أو البحث  يجعل من كلتا الدولتين أو عد        هذا التضارب في المصالح
تحت إشراف كثل إقليمية أو قارية أو منظمات عالمية، لوضع ترسانة من القوانين تكون أداة لحماية 

  .الدول المهيمنة والدول المهيمن عليها
 تحتاج من آن إلى آخر إلى تقييم، وخاصة منها المتعلقة    لكن هذه القوانين في حد ذاا     
 وذلك من أجل شفافية أكثر وحماية ارفع وتحويل السيولة في التجارية لدولة أو عدة دول،ياسات بالس

  .واجز الجمركية أو تخفيضهاأسرع ممكن، وإزالة الح
        هذا التقييم، مر بمراحل عديدة، نحتاج إلى ذكره ولو باختصار لتبيان التقدم الذي وصل إليه في 

لتي تكلفت بإنجازه والآليات المستعملة لهذا الغرض وتقنينها لتصبح هذا اال، وكذا مع ذكر الجهات ا
 .  ملزمة لكل دولة وقعت على مضموا

العلاقات الاقتصادية ما بين السوق والدولة كانت دائما محل كثير من المناقشات ومن ثم، فإن         
ية مثلا أسست هدفها في الفكر الاقتصادي والقانوني، إذ ظهرت عدة مدارس، فالمدرسة التجار

5"كولبار"الاقتصادي والقانوني على قوة الدولة، إذ 
)Colbert( منع تصدير حبوب المملكة البريطانية 

كما فرض هذا المذهب التجاريين قيود على التجارة بغية . 6من أجل إضعاف القوة الحيوية للأعداء
  . الدولة أنداكالحصول على أكبر كمية من المعدن النفيس لاعتباره مقياس قوة 

 على نظرية ، أسسوا نظامهملمذهب التجاريينالنقيض  7لكن أصحاب المذهب الكلاسيكي        
  .   8التبادل بين دولتينإمكانية  يرفس تفيها محاولا 1817عام " ريكاردو"التكاليف النسبية التي قدمها 

وأيدت .  الحرية الاقتصادية فترة رواج وتدعيم لمذهب1873 إلى 1842        وتعتبر الفترة من 
السياسة الاقتصادية في تلك المرحلة مبدأ حرية التبادل التجاري سواء في الداخل أو في الخارج، حيث 

                                                 

5 - Jean-Baptiste COLBERT (29 août 1619, Reims - 6 septembre 1683 (à 64 ans), Paris) fut contrôleur général des 
finances de France de 1665 à 1683 et Secrétaire d'État de la Maison du Roi et Secrétaire d'État de la Marine de 1669 
à 1683. Il entra au service du roi de France Louis XIV, à la mort de son protecteur Mazarin. En concurrence avec 
Fouquet, il poussa le roi à disgracier son rival. Inspirateur et promoteur d'une politique économique 
interventionniste, le colbertisme, selon laquelle il convient de favoriser activement le développement du commerce 
et de l'industrie en France par la création de fabriques étatiques (dont lui même et les membres de sa clientèle sont 
indirectement les premiers bénéficiaires). 
6 - Jacques FONTANEL, Evaluation des politiques publiques, Office des Publications Universitaires, France 2005, 
p. 5. 

  )Adam Smith (هب الكلاسيكي أدام سميتذذا الم مفكر ه-  7
  .23، ص 2007 محمود يونس، اقتصاديات دولية، دار الجامعية، مصر، -  8
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اعتنق الكثيرون مذهب آدم سميث الخاص بترك النشاط الاقتصادي للأفراد يديروا طبقا لمصالحهم 
  .الشخصية

سيم الدولي للإنتاج هو المبدأ الأساسي في العلاقات  أن التق،        فاعتبر أنصار هذا المذهب
إذ تمتعت هاتان الدولتان . الاقتصادية بين الدول، حيث سادت هذه الآراء في كل من إنجلترا وفرنسا

بالتفوق الصناعي، وكانت التجارة الخارجية بما أتاحته من اتساع أسواق تصريف المنتجات الصناعية 
ماا من المستعمرات التي تخصصت في ظل هذه الظروف في إنتاج وكذلك إمداد الصناعة بمستلز

  .المنتجات الزراعية والمواد الأولية باعتبارها سند لنمو الصناعة
        وقد نتج عن حرية التجارة هذه أن استغلت الدول المتخلفة في مجال التصنيع لصالح الدول 

الأمريكية اديون في كل من الولايات المتحدة  الاقتص آنذاك، إنجلترا وفرنسا، لذلك نادىالمتقدمة
وألمانيا بضرورة حماية منتجات الصناعة الوطنية من غزو السلع الإنجليزية والفرنسية، وانتهى الأمر 

 وحتى قيام 1873بانتهاج الدول الأوروبية الواحدة تلو الأخرى لسياسة الحماية التجارية بدءا من عام 
 لزيادة حاجة الحكومات الأوروبية إلى مزيد من الأموال لتمويل سياساا الحرب العالمية الأولى، وذلك

  .الاستعمارية والتوسعية ثم لتمويل السباق نحو التسلح تحضيرا للحرب
، توسع عمل الدولة بفضل الفكر الكيتري 1929بعد الأزمة الاقتصادية لسنة و        

)keynésienne( ،أين ثلاثة تخص التسيير الاقتصادي والثلاثة ، الذي أرتكز على ستة خطوط رئيسية
هذه الأخيرة توسع فيها هذا الفكر بوضع ثلاثة مبادئ . الأخيرة خاصة بالسياسات الاقتصادية

  : للسياسة الاقتصادية
 أن العمالة ليس هي عاملا وحيدا ومتجانسا من بين العوامل الإنتاج إذ ينبغي تقسيمها إلى عدة -1

  .9أنواع من المهارات
  .الدرجة الأولى السياسات التجارية  ضرورة وجود سياسات مستقرة تخص ب-2
  .    تدعيم مسألة العمالة الهادفة إلى مكافحة التضخم-3

                                                 

-2006 طالب دليلة، المنظمة العالمية للتجارة وانعكاساا على التجارة الخارجية الجزائرية، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة تلمسان، - 9

  .16، ص 2007
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 تبنى في 10الكونغرس الأمريكي       هذا الصراع ما بين مختلف المدارس التجارية سالفة الذكر، دفع 
، الذي أدى إلى ارتفاع الرسوم )Smoot-Hawley( 11"أسموت هاولاي"، قانون 1930 جوان من عام

  .  مواد الاستيراد20000إلى رقم قياسي مرتفع على أكثر من 
فقيام الدولة الحديثة اهتمت باتخاذ سياسات تجارية تمكن من زيادة ثروة الدولة وقوا وذلك         

 على اقتصاديات دول ولقد كان لتطبيق آراء التجاريين آثارا موجبة. تحت تأثير المذهب التجاري
أوروبا الغربية وبالخصوص إنجلترا وفرنسا، حيث تقدمت صناعاما ولم تعد خائفة من المنافسة 

 .الخارجية
        أضف إلى ذلك، فإن التجارة العالمية تأثرت بتغييرات عميقة في خمسين سنة الأخيرة، حيث 

آسيا الجنوبية الشرقية، وظهور التحالفات شهد العالم الصعود القوي لبعض الدول مثل اليابان ودول 
 على التجارة العالمية في أوروبا والولايات الأمريكية وظهور بعض طرتوالتجمعات الجهوية التي سي

 مما أدى إلى بروز إرادة ،المنافسين في ميادين محدودة من التجارة مثل دولة المكسيك، الهند والبرازيل
عالمية من خلال المفاوضات التي أنتجت الاتفاقية العامة للتجارة سياسة واضحة في تنظيم التجارة ال

 .  12 ثم المنظمة العالمية للتجارة)GATT(والتعريفة الجمركية 
 تقوم فهي العالمي، حركة الاقتصاد في أساسيا دورا للتجارة العالمية المنظمة  تلعب،        وبالتالي

 من للعديد السياسات الاقتصادية ومتابعة برسم لمي،العا البنكو النقد الدولي صندوق مع بالتعاون
 المساعدة طلب أو عند للانضمام، طلبها أثناء عليها تفرضها التي خلال الشروط من الأعضاء، الدول
 إلى إصلاح الدول من كثير في الشروط هذه أدت وقد .البنك العالمي أو الدولي النقد صندوق من

  .13وحقيقية يةواقع أسس على وبنائها اقتصادياا

                                                 

ويعتبر الهيئة التشريعية في النظام السياسي ويتألف من مجلسين   هو المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكيةالكونغرس الأمريكي -  10
غرس الرئيس يشارك الكون و.يقوم بسن القوانين التي يكون موضوعها الضرائب كما أنه. مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ الأمريكي: هما

للكونغرس . بإنشاء ومناقشة وتصويت القوانينكذلك يقوم  و.الأمريكي في تعيين كبار الموظفين والقضاة ومن حق الكونغرس الاعتراض على التعيينات
  .صلاحيات تعديل الدستور

11 - La loi Hawley-Smoot (en anglais Hawley-Smoot Tariff ou Smoot-Hawley Tariff Act), promulguée aux États-Unis 
le 17 juin 1930, a augmenté les droits de douane à l'importation de plus de 20 000 types de biens. De nombreux 
pays, par mesure de rétorsion, ont également augmenté leurs taxes à l'importation, et les échanges mondiaux ont 
fortement diminué, ce qui a probablement contribué à aggraver la Grande Dépression. 

  .11، ص 2010 نوري مونير، السياسات الاقتصادية في ظل العولمة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -  12
لمدرسة العليا للتجارة متناوي محمد، جامعة الشلف، مجلة الأهداف والعراقيل، ا:  ناصر دادي عدون، انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة -  13

  .65ص ، 03، عدد 2004الباحث، 
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هذا الإصلاح للسياسات التجارية، ناتج عن آلية تعد أحد مظاهر الأجهزة المستحدثة التي           
  .واي للتجارة العالميةجأثمرت عنها مفاوضات أورو

، كانت اجتماعات الأطراف المتعاقدة تمثل نوعا من الاستقرار العام 1947ففي ظل اتفاقية           
غير أن هذه الاجتماعات لم يكن لها إطار تنظيمي محدد يحكمها . رية للدول الأعضاءللسياسات التجا

  .14ويحدد الهدف منها وأسلوب ممارستها
أثناء و .1947فكرة إنشاء آلية تقييم السياسات التجارية في ظل الجات لسنة ظهرت           

 الإعلان الوزاري في يها إذ أشار إلصدى هذه الفكرة،من جديد مفاوضات جولة أورجواي تردد 
التوصل إلى تفاهم وترتيبات من شأا تقوية الرقابة التي تتولاها الاتفاقية كما أنه، تم . 198615سبتمبر 

مل النظام بما يمكنها من متابعة السياسات والممارسات التجارية للأطراف المتعاقدة وانعكاساا على ع
1947 تفاوضية خاصة بعمل نظام الجات  وشكلت لذلك مجموعة.التجاري متعدد الأطراف

16 .  
 فإن هذه الآلية بعدما كانت مؤقتة في ظل نظام الجات، أصبحت هذه الآلية ،وعليه          

 لاتفاقيات مراكش 3المستحدثة ضمن أجهزة المنظمة العالمية للتجارة، لذا تم النص عليها في الملحق 
  .تجارية بإنشاء آلية لاستعراض السياسات ال1994لعام 

      آلية تقييم السياسات التجارية أن موضوعالسرد الموجز سالف الذكر، يوضح بوبالتالي، فإن           
، وبالأخص الأمن القوي الداخلي، الأمر الذي  بسبب علاقته مع جميع النشاط الأخرى،حساسمهم و

  .أدى ببعض الدول التريث للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة
 وتأثيره الكبير على ،فرع خاص للقانونتكمن أهمية هذا الموضوع لتطوره السريع في           

.  على هذه المستويات، وكذا بسبب تقنيته وتعقيدهالسياسة المتبعة وحول ،القوانين الوطنية والجهوية
    . 17قانون منظمة العالمية للتجارة في بعض الأحيان غير مفهوملذا يبقى 

                                                 

، ص 2009، دار الجامعة الجديدة، مصر، )نظامها القانوني ودورها في تطبيق اتفاقات التجارة العالمية( جابر فهمي عمران، منظمة التجارة العالمية - 14
293 .  

  ".الجات"لستي الخاص بنظام من إعلان بونتاد ي) E( البند -  15
عبد الملك عبد الرحمن مطهر، الاتفاقية الخاصة بإنشاء منظمة التجارة العالمية ودورها في تنمية التجارة الدولية، دار المتب القانونية، دار شتات  -  16

  .489،ص )ط.س.د(للنشر والبرمجيات، مصر، 
17 - Mohamed Tayeb MEDJAHED, Cours d’initiation au droit de l’Organisation Mondiale du Commerce, Editions 
Houma, Algérie, 2011, p. 9. 
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اهتمت بدراسة الأمريكية  إلى ذلك، أن الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة أضف        
إذ خصصت أكثر من مائة أستاذ في القانون، لتدريس أكثر من ألفين ون المنظمة العالمية للتجارة، قان

  . مةفهما صحيحا والاستفادة من الآليات التي أنشأا المنظ، وذلك من أجل فهمه 18طالب في الحقوق
ومن بين هذه الآليات، آلية تقييم السياسات التجارية التي لها أهمية كبيرة في التقدير والتقييم         

احترام بالجماعي وبصفة منتظمة لجميع أنواع السياسات والنشاطات التجارية للأعضاء لكي يساهموا 
 .   19فالقواعد والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الأطرا

وجعله  الدول النامية لنهوض باقتصادلتعزيز مبدأ الشفافية  يتمثل فيدورا هام  كما أا تلعب         
   . لسياسة التحرر الاقتصاديافي مصاف الدول المتقدمة منذ انتهاجه

أما فيما يخص الدولة الجزائرية، فالإصلاحات الاقتصادية والقانونية المنتهجة خلال هذه          
إعطاء ديناميكية للمجهدات المبدولة في إطار الانتعاش إلى السنوات الأخيرة، دف بالدرجة الأولى 

 .  20الاقتصادي والآفاق لسياسة تجارية مبنية على الشراكة مع الأجانب
 تمت المفوضات على ، إذ1987وعليه، سبق للجزائر وأن طلبت الانضمام إلي الجات سنة          

أين ، 2003في شهر ماي لفريق العمل الاجتماع الخامس انعقد  .نائي ومتعددة الأطراف الثالمستويين
  .21وخاصة في مجال حماية الملكية الفكرية وإصلاح قطاع الطاقة دااوطلب من الجزائر تكثيف مجه

دول آلية مهمتها تقييم السياسات التجارية للإذن مما سبق ذكره، فللمنظمة العالمية للتجارة          

: بطرح عدة تساؤلات، أهمها إشكالية والتي من خلالها نقوم مإلى وجودنا أمابنا الأعضاء، مما يؤدي 

ما هي ماهية هذه الآلية؟ والدور التي تلعبه لتحرير التجارة العالمية؟ ما هي الآلية المستعملة لتقييم 

دف من هذا التقييم؟ هل هذا التقييم السياسات التجارية؟ ما هي الأجهزة التي تقوم ذا التقييم؟ ما اله

دول غير أعضاء في المنظمة العالمية كذلك هل التقييم يمس يخدم كل الأطراف أم أطراف معينة؟ 

  للتجارة؟

 
                                                 

18 - Mohamed Tayeb MEDJAHED, op.cit., p. 9. 
19 - Paragraphe i de la partie A, objectif de l’annexe 3- Mécanisme d’examen des politiques commerciales. 
20 - Mohamed Tayeb MEDJAHED, Le droit de l’OMC et perspectives d’harmonisation du système algérien de 
défense commerciale, Editions Houma, Algérie, 2008, p. 9. 
21 - Osmane BEKENNICHE, L’Algérie, le GATT et l’OMC, Office des Publications Universitaires, Algérie, 2006, 
pp. 117 et 120. 
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إلى هذا الموضوع في  سنتطرقلبحث وأهميته واشكالياته،         في ضوء التحديد السابق لنطاق ا

  :فصلين على النحو الأتي
  .نظمة العالمية للتجارةلاقة السياسات التجارية بالمع: الفصل الأول
  لتقييم الفعلي للدول الأعضاءا: الفصل الثاني
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  الفصل الأول

     علاقة السياسات التجارية 

  المنظمة العالمية للتجارة ب
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ها قاعدة أو من         كما هو معروف، أن لكل نشاط علاقة أساسية أو ثانوية مع غيره، يتخذ 
ومن . للوصول إلى أهدافهالمستعملة نشاطه والوسائل تنفيذ فاهيمه ومجال لم المحددةعامل من عوامله 
علاقة السياسة التجارية والتي تحدد من خلالها المنظمة العالمية هي التي هي أساسية وبين هذه العلاقات 
      . ةالسهولة والاستقرار في المعاملات التجاريللتجارة، الطلب، 

، )المبحث الأول(تحديد ماهية السياسات التجارية ينبغي توضيح هذه المسألة، ومن أجل          
  ).المبحث الثاني(والتعرض إلى ماهية آلية تقييم السياسات التجارية في إطار المنظمة العالمية للتجارة 

 

  المبحث الأول

  للتجارة  وآليات المنظمة العالمية ماهية السياسات التجارية 

  

، وذلك  إلى يومنا هذاتطورا سريعا منذ بداية استعماله" السياسات التجارية "مفهومشهد          
  .من جهة وعلاقاته مع مختلف النشاطات الأخرى من جهة أخرىراجع لعدة عوامل 

اسا ، يرجع أسفي مجال تحديد مفاهيمهواسع فالعوامل التي ساعدت على إعطاءه الاهتمام ال         
   .دولةكل للنظام السياسي والإيديولوجي المتبع من طرف 

سنعرض في هذا المبحث تعريف السياسة التجارية وإعطاء لمحة وجيزة عن تطورها لذا،          
  . التاريخي وأنواعها وأهدافها ووسائلها

  
   المطلب الأول

  السياسات التجارية و تطورهاماهية 
  

تعريف السياسة التجارية من الناحية اللغوية والناحية  ،بتتضمن دراسة هذا المطل       
  .الاصطلاحية
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   الفرع الأول
  تعريف السياسات التجارية

  
شامل دقيق وتعريف للوصول إلى  ،بشدة لوضع أسس وطرقكل العلوم الإنسانية تتنافس        

تقدمة كالولايات المتحدة  فهمها في الدول المكننايم ،أسباب هذه الحالة. وكامل للسياسات التجارية
تبقى ون التعاريف متشاة وكثيرة فإالسؤال حول السببية، ، وهي متعددة إذا طرحنا الأمريكية وألمانيا

    .22غير كافية
وتقديم النقد الذي   بأكملهرده سيمكن لذا، فإن البحث في هذا اال توسع بأعجوبة، إذ لا       
  . لكل تعريفوجه

تعريف السياسة التجارية من الناحية اللغوية وكذلك من ناحية بتحديد اكتفينا وبالتالي،        
  :الاصطلاح وذلك من خلال ما يلي

  
  تعريف السياسة لغة واصطلاحا:    أولا

 .        للسياسة عدة تعاريف سواء من الناحية اللغوية أو من الناحية الاصطلاحية
  السياسة لغة  - أ
فيقال . معنى الرياسة، والسوس هو أيضا الطبع والخلق والسجيةأصل السياسة من السوس        

، إذا قام عليها وراضها وأدا، ومنه تسمية المعتني بشؤون الخيل "ساس الدواب يسوسها سياسة"
  .23"سايسا
كتولي الرياسة والقيادة وتدبير الأمور والقيام  "ني متفرقة في اللغة،ا وتطلق على مع      

  . 25القيام بالأمر بما يصلحه، والمقصود بالأمر هنا هو أمر الناس، وكذا 24"بإصلاحها

                                                 

22 - Alfred GROSSER, L’Explication politique, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, France,  
1972, p. 7. 

  .31، ص )ط.س.د( سميح عاطف الزبن، السياسة والسياسة الدولية، الطبعة الثالثة، الشركة العالمية للكتاب، لبنان، -  23
، السياسة التجارية الخارجية في النظام الاقتصادي الإسلامي، الطبعة الأولى، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن،  طارق يوسف حسن جابر-  24

  .40 و39، ص 2011
  ,19، ص 1975دار العلم للملايين، لبنان،   حسن صعب، علم السياسة، الطبعة الثانية،- 25



  بالمنظمة العالمية للتجارة         علاقة السياسات التجارية                           الفصل الأول

 17

      :، فمردها إلى الكلمات اليونانية"politique"كلمة السياسة بالعربية تقابلها بالفرنسية كلمة       
" é polis" و" é polieteia"و ، "Ta politica" ،م والنظاوالسيادة الدستور  أو 26وتعني الدولة أو المدينة

 .27 الأشياء السياسية، والأشياء المدنيةأو ،السياسي والجمهورية والمواطنة
                                                          السياسة اصطلاحا  - ب

انية أو       السياسة في معناها العام، يتصل بالدولة والسلطة، ويطلق عليها ذا المعنى الأحكام السلط
، ويشمل هذا النوع عند فقهاء القانون تدبير أمور الدولة الداخلية وهي الخ...ية، السياسة الحكوم

تتناول إدارة شؤون البلاد وتنظيم حكومتها، وكذا أمور الدولة الخارجية أو الدولية وهو يبحث في 
 عن تباين العلائق المتصلة بين الدول والمصالح المتضاربة والمتباينة بينهم وغايتها دفع المشاكل الناشئة

  . 28الغايات المختلفة
والسياسة الخاصة،   الاستعمال إلى السياسة المدنيةتطور المعنى الاصطلاحي لكلمة سياسة فيو      

 .الخ...لتجارية، السياسة النقدية، السياسة او والسياسة الاقتصادية السياسة العامة
  
  تعريف التجارة: ثانيا

   .  بتعريفها لغة واصطلاحاإن للتجارة عدة تعاريف لذلك سنقوم  
  التجارة في اللغة -   أ
  .29"مصدر دال على المهنة"التجارة من التجارة بمعنى باع واشترى وهي في الأصل       
  التجارة اصطلاحا -  ب
  .التجارة في الاصطلاح تقليب المال، أي بالبيع والشراء لغرض الربح      

التنظيمـات  مجموعـة   : "أابة عدة تعريفات، فمن عرفها            مما سبق ذكره فإن للسياسة التجاري     
 وعرفها آخرون بأـا     .30"  من أجل تنظيم قطاع التجارة الخارجية       الدولة تخذهاالإجراءات التي ت  و
، وتكون هذه الوجهة إما حرية أم       "اختيار لوجهة معينة ومحددة من طرف الدولة لعلاقتها مع الخارج         "

                                                 

  .19، ص  السابقحسن صعب،  المرجع - 26
  . 20س المرجع، ص  حسن صعب، نف- 27
  .41 طارق يوسف حسن جابر، المرجع السابق، ص -  28
  .89، ص )ط.سٍ.د( ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، الطبعة الأولى، دار صادر، لبنان، الجزء الرابع، -  29

  . 153، ص 2007عبد الرحمن يسري أحمد، إيمان محمد زكي، الاقتصاديات الدولية، الدار الجامعية، الإسكندرية،  - 30
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تجارا الخارجية بقصد تحقيق      مجموعة الوسائل التي تلجأ إليها الدولة في       : "وعرفت أيضا بأا  . حماية
  .  31"أهداف معينة

السياسة التجارية الدولية هي مجموعة الإجراءات التي تتخذها "بل ذهب آخرون إلى القول بأن         
 الوطنية إلى أقصى الدولة في نطاق علاقتها التجارية الدولية بغرض تحقيق أهداف معينة كتحقيق التنمية

زيادة على تحقيق أهداف فرعية أخرى تتمثل أساسا في الاكتفاء الذاتي، وتحقيق مناصب شغل . ممكن
  . 32"وكذلك تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات بين الصادرات والواردات

ين ا وسيلة إلى جانب وسائل أخرى كالإجراءات المالية والنقدية تستع"وتعرف أيضا بأا         
التنمية الوطنية، تثبيت سعر الصرف وإقرار التوازن في ميزان : الدولة لتحقيق أهداف معينة أهمها

  . الخ... ،33المدفوعات
الموقف الذي تتخذه الدولة للتغلب على اختلال المبادلات "كما أن السياسة التجارية هي         

  .34"شخاص تابعين لدول أخرىنتيجة العلاقات الاقتصادية بين أشخاص تابعين لها وأ
        إذا، فالسياسة التجارية الدولية هي مجموعة من الوسائل أو الإجراءات التي تبتغي الدولة مـن               

  .35ورائها تحقيق غايات متعلقة بوضعها الاقتصادي والتجاري الداخلي والخارجي
 .لتي تضعها موضع التطبيقبإصدار تشريعات و اتخاذ القرارات و الإجراءات ا تعبر عن ذلكو        

برنامج حكومي مخطط تحدد فيه مجموعة من : "      كما يمكن تعريف السياسة التجارية بأا
الأدوات أو الأساليب التي يمكن أن تؤثر على التجارة الخارجية خلال فترة معينة، بالشكل الذي 

و يتعذر الوصول إليها طبقا يضمن تحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية معينة، يصعب أ
  .  36"لآلية السوق الحرة

تجدر الإشارة إلى أن كل متتبع للسياسات التجارية الخارجية لأية دولة يجد أا تنقسم من         و
 :حيث نطاق تطبيقها إلى ثلاثة أنواع رئيسية تتمثل فيما يلي

  
                                                 

   .70 ، ص2007  رضا عبد السلام، العلاقات الاقتصادية الدولية بين النظرية و التطبيق، المكتبة العربية للنشر والتوزيع، مصر، -  31
  .34و 33، ص 1999 نعيمي بنوري وغراس عبد الحكيم، التجارة الدولية، دروس في الأعمال الدولي، الجزء الأول، - 32
  .34وغراس عبد الحكيم، نفس المرجع، ص  نعيمي بنوري - 33
  .177، ص ) ط.س.د( حسين وجدي محمود، العلاقات الاقتصادية الدولية، دار الجامعات المصرية، مصر، -  34
  .34المرجع، ص نفس نعيمي بنوري وغراس عبد الحكيم،  - 35
  .12، ص 2000 عبد الباسط وفا، سياسة التجارة الخارجية، دار النهضة العربية، القاهرة، -  36
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 : سياسات التجارة الخارجية القومية أي الوطنية -1
  .ثل هذه الأخيرة فيما تتخذه الدولة بمفردها من سياسات للتأثير على تجارا الخارجيةتتم      

 
 : سياسات التجارة الخارجية الإقليمية -2

السياسات التي تتخذها مجموعة من الدول لتحقيق مصالح تجارية واقتصادية مشتركة  يقصد ا       
ائية، التكتلات الاقتصادية الإقليمية كمناطق مثلا السياسات التي تتخذ في إطار الاتفاقيات الثن

 . الخ...التجارة الحرة والاتحادات الجمركية، وكذلك الاتحادات الاقتصادية 
 
 : سياسات التجارة الخارجية الدولية -3

في إطار محلي  هي عبارة عن سياسات لا تتخذها الدولةالسياسات التجارية الخارجية الدولية،        

 التجاري للمجتمع ا تتخذها الدولة في إطار منظومة عالمية من أجل تنظيم التبادلإنمأو إقليمي، و

لتجارة التي دف إلى تحرير التجارة العالمية لأشهرها على الإطلاق اتفاقيات منظمة الدولي عموما، و

  .      37العالمية من مختلف القيود التي تعيقها على اختلاف أنواعها

  

  الفرع الثاني 

  لتاريخي للسياسات التجاريةالتطور ا

  

        من أجل تحديد المفهوم الاصطلاحي لآلية تقييم السياسات التجارية، فمن الضروري أيضا 
  .  إعطاء لمحة تاريخية وجيزة عن السياسات التجارية قبل وبعد نشأة منظمة العالمية للتجارة

 
 
 

                                                 

، أطروحة دكتوراه في - حالة مجتمع صيدال– صادق بوشنافة، الآثار المحتملة لانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة على قطاع صناعة الأدوية -  37
  .75، ص 2007-2006العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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  :"الجات"السياسات التجارية قبل ظهور : أولا
يطلق "فرض قيود  تدخل الدولة في المبادلات التجارية هي قديمة ومعاملة عادية، وذلك ب         إن

ومن أشهر . ، لتحقيق منافع خاصة38"عليها اسم السياسات التجارية أو سياسات التجارة الخارجية
ديد تعتبر أداة فعالة لتح"التي  39هذه القيود في وقتنا الحاضر الضرائب الجمركية أو الرسوم الجمركية
، أي تدخل الدولة من أجل 40أو الحد من المنافسة الأجنبية وأداة توجيه للنشاط التجاري للدولة

الحصول على فوائد من خلال ممارسة نشاط غير مباشر على أسعار المواد والخدمات مع المحافظة على 
  . حرية الاختيار للمستهلكين

 ،كية والمعروفة بالقيود الكمية على الاستيرادكما أنه توجد مجموعة من قيود أخرى غير جمر         
  .  وتتمثل في تحديد الدولة حدا أقصى لما يسمح بدخوله من السلعة المستوردة إلى داخل حدودها

ومن أجل شرح هذه القيود، فمن الأرجح تقديم نبذة وجيزة عن الأفكار الاقتصادية التي          
جل الوثائق التي تعكس الأفكار الاقتصادية للمفكرين  كانت سائدة في الفترات القديمة، رغم أن

إذ اكتشف . القرون القديمة موجودة مبعثرة في النصوص الدينية، والقوانين أو في التعاليم الأخلاقية
 . 42 نظام مفصل خاص بالنشاط الاقتصادي41"حمو رابي"علماء الآثار في قانون 

لنظام غير قادر لحل التراعات التي ظهرت بسبب  أصبح هذا ا،وبتطور النشاط الاقتصادي         
ومن أجل تقليص الاضطرابات، حاول رجال القانون، ورجال السياسة والفلاسفة، . توسع اتمع

  . 43إنشاء قواعد تنظم العلاقات الاقتصادية أو الاجتماعية ومؤسسات الدولة
 الحسن لإدارة الأملاك العائلية أسس بوضوح مفاهيمه الاقتصادية على التسيير" أرسطو"أما          

أو الخاصة، لأن الربح المتحصل عليه من طرف المالك أو الدولة، ينكر بأن التجارة وضعت من أجل 
  .    في تلك الحقبة من الزمن44الربح

                                                 

  .143، ص 2007ف وهشام محمد عمارة، مبادئ الاقتصاد الدولي، المكتب الجامعي الحديث، مصر، إيمان عطية ناص - 38
  .  ويطلق أيضا على الرسوم الجمركية في بعض المراجع بالحقوق الجمركية- 39

40 - Raymond BARRE, Economie politique, 5e édition, Presses Universitaires de France, Tome Second, 1965, p.787. 
 282، ملك كلداني وأشهر بالقوانين حمو رابي، وهو سادس ملوك بابل الأولى، فشريعة حمو رابي تحتوي على  قبل عيسى1750-1792  حمو رابي- 41

  . وتتطم عدة مواضيع من بينها أحكام التجارة.مادة، 
42- George SOULE, Qu’est-ce que l’économie politique ? Les presses du Régional service Center, Philippines, 1983, 
p.7. 
43 - George SOULE, op.cit., p. 8. 
44 - Jacques SAVARY, Phéliémon-Louis SAVARY, Le parfait négociant, ou Instruction générale pour ce qui 
regarde le commerce des marchandises de France et des pays étrangers, Volume 2, Editions Nouvelle, France, 1713, 
p. 159. 
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العلاقات ضبطت بعد تحطيم الإمبراطورية الرومانية وإنشاء النظام الإقطاعي في أوروبا، و         
فظهرت مفاهيم، نذكر من .  في تلك المرحلة من تاريخ البشرية45حسب تركيبة اتمعالاقتصادية 

  :بينها على سبيل المثال
، وقام "أريسطو"فهوم  الذي أخد بم)Saint Thomas d’Aquin ("سانت طوماس أكين" مفاهيم -

     .47والعدالة التعويضية التكافئية، 46العدالة التوزيعية :بتقسيم العدالة إلى نصفين
 فإن جل المذاهب الاقتصادية في العصر القديم محددة بالتحولات التي تغير تركيبة ،         وبالتالي

: كما أن هذه المذاهب تسعى إلى تحقيق بعض الأهداف الاجتماعية. اتمع، والمهددة للنظام المطبق
  . 48لسفلىإما للدفاع عن مصالح بعض الطبقات أو بالعكس للدفاع عن مطالب الطبقات ا

، قد انفصل تماما عن الفكر القديم، وأدخل مفاهيم )18القرن (أما الفكر الاقتصادي المعاصر          
  .49علمية وطرق جديدة، إذ أا أبدلت بنظام لطبقة ذات امتياز أو لطبقة لمفهوم العقد بالتراضي الحر

التجارية من أجل فرض القيود ، ظهرت تدابير جديدة للسياسات 19لكن ابتداء من القرن          
دافيد "هذا لم يمنع بعض الكتاب الكلاسيكيين وعلى رأسهم و. الكمية على المبادلات الدولية

 من استعراض إيجابيات التبادل الحر وما ستجنيه هذه السياسة للدول David Ricardo(50(" ريكاردو
إذ وقعت . بعد التجارة عن الجمودلأن حسب رأي هذا المفكر أن التبادل الحر ي. من نتائج معتبرة

الهدف من  )Zollverein( جمعية جمركية 1833سلسلة من الاتفاقات الجمركية أدت إلى إنشاء سنة 
  .51وجودها هو تشجيع التبادل الحر ما بين الدول الأعضاء في الجمعية

 
  

                                                 

45 - George SOULE, op.cit, pp. 10- 11. 
حسب هذه العدالة التوزيعية، الدخل لابد من أن يحدد بشروط الربح .  تستعمل العدالة التوزيعية في توزيع منتوج الإقطاع أو لكتلة اقتصادية - 46

    . وعرفيا
حسب هذه العدالة التعويضية أو التكافئية، مصطلح المبادلة، والأثمان لابد من أن . تكافئية، المتعلقة بتبادل الأموال والخدماتالعدالة التعويضية أو ال - 47

 .تدفع بالتساوي إلى الطرفين
48 - George SOULE, op.cit., p. 14. 
49 - George SOULE, op.cit., p. 15. 

 1817 الأخير لديه عدة مراجع من بينه كتابه مبادئ الاقتصاد السياسي الذي نشره في عام إن هذا) David Ricardo" (دافيد ريكاردو "-  50
  . قدم فيه قانون النفقات النسبيةو

51 - Michel RAINELLI, L’Organisation mondiale du commerce, 6e édition, Editions la Découverte, France, 2002,    
p. 9. 
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اية من جديد والتي ، سجلت عودة الحم1913 إلى 1880وبالتحديد ما بين ، 19       وفي اية القرن 
وسبب هذا الرجوع راجع لعدة أسباب من بينها . مست كل الدول ماعدا بريطانيا وهولندا والدنمرك

-1873التأثر بمذاهب أصحاب الحمائية وكذا العوامل الاقتصادية المحضة والتي لها علاقة بأزمة "

1879"52   .  
 فتيارات أخرى توقفت ا على التبادل الحر،مبدئي) ricardienne" (الريكاردية"أسست النظرية        

مثلا نشر سنة ) Frédéric List" (فريديريك ليست"عن الإلحاح بإيجابيات الحمائية، فالكاتب الألماني 
حيث قال " النظام الوطني للاقتصاد السياسي"أو يعرف ب " النظام الاقتصادي الوطني" كتاب 1841
تاج كافة السلع وان كانت أقل جودة أو أعلى نفقة من إن مصلحة ألمانيا تقتضي قيامها بإن: " 

ن على إالمنتجات الأجنبية، فإذا كانت المنافسة الحرة من قبل الدول الأجنبية تحول بين ألمانيا والنجاح ف
  .  53"ألمانيا أن تعيد هذه المنافسة

للجوء للحماية لم يدافع عن رفض شامل للتبادل الحر، بل أشار بأن ا" فريديريك ليست"إن        
  . ضرورية لمدة معينة لبعض الدول من أجل الوصول إلى ركبة الصناعة العالمية

العنصر الأول أن التقرير حول المصانع والمنجز من : اقتبسه من عنصرينتم " ليست"تحليل وأن        
ن يقدم  لس الشيوخ، أين استطاع أ1791 سنة )Alexander Hamilton(" ملتونهاأليسكندر "طرف 

 أما العنصر الثاني يتعلق. مريكافي أ) الصناعة الناشئة أو الوليدة(فكرة عن حماية الاقتصاد الناشئ 
  .  54بالنجاح الذي حققته الحماية الأمريكية والألمانية خلال الحصار القاري

  . لحمائيةقد غرس بذور حماية الصناعة الوليدة كمبرر لسياسة ا" ليست"  يمكن القول أن        وعليه،
مبادئ علم :"  نشر كتاب تحت عنوان)Henry Carey(" هانري كاري"      أما الكاتب الأمريكي  

  . ، أين دافع بشدة عن الحمائية وأوصى بتوسيعها على جميع القطاعات1858سنة " الاجتماع
ير أخرى خاصة لكن الأزمات الاقتصادية غير المتوقعة، دفعت بالرأي العام للمطالبة بأخذ تداب       

  .   بالحمائية، وبالتالي فإن الدول الكبرى في هذه الفترة لجأت إلى وضع حواجز جمركية

                                                 

52 - Michel RAINELLI, op.cit., p.10. 
  .212، 211، ص 1999 أحمد جمال الدين موسى، العلاقات الاقتصادية الدولية و نظريات التنمية، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، مصر، -  53

54 - Michel RAINELLI, Ibid, p. 11. 
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لانكماش الدول حول نفسها وذلك راجع " في الأصل سبب 55كانت الحرب العالمية الأولى        
  . للقيود المفروضة على الواردات وخاصة للحصول على العملة الأجنبية لشراء الأسلحة

لهذا السبب، فالرجوع إلى السلم بإاء الحرب العالمية الأولى، لا يؤدي ولا يعني في الأصل         
، إذ أا 1929 تضاعفت بانطلاق أزمة 56"إلغاء الحواجز الجمركية، بل بالعكس هذه الحركة

)Versailles ("فرساي"استطاعت تغيير خريطة أوروبا جراء التحولات المنبثقة من اتفاق 
 وذلك ،57

بإنشاء دول جديدة في أوروبا الوسطى مما دفع ذه الأخيرة إلى اللجوء لعملية الحماية من المنافسة 
   . الأجنبية التي استطاعت ديد الإنتاج الوطني غير المنظم

        فضلا عن ذلك، غياب الدول الأوروبية من التجارة العالمية خلال الأربع سنوات الأولى، 
ز منتجين جدد كأستراليا والأرجنتين اللذان سبق لهما وأن مارسا الحماية ابتداء من ساعد على برو

هذه الحركة إلى الدول الأوروبية الرئيسية وظهرت "توسعت في السنوات العشرين، و  .1919سنة 
 . 58فوضى في العملة الدولية

59"وليه-رسم اسموت"الأمريكية الولايات المتحدة "تبنت ، 1930        ففي جوان 
) tarif Smoot-

Hawley( هوفر"وقعه الرئيس الأمريكي  الذي") Hoover(  رغم اعتراض أكثر 1930في شهر جوان ،
إلى المؤدي ، 60من ألف اقتصادي أمريكي وكذا من ممثل الدول الأجنبية الذين اتخذوا تدابير انتقامية

روبية والأخص من ألمانيا نحو والصادرات الأو. ارتفاع الرسوم الجمركية على جل المواد الصناعية
  . 61، خصص لها تدابير ساهمت في زيادة الانخفاض الأمريكيةالولايات المتحدة

السياسة التجارية الأمريكية، ب ةهيشبكانت         أما السياسة التجارية الفرنسية في هذه المرحلة 
  . لكنها تبنت الحماية باستعمال القيود الكمية

                                                 

  .1919  إلى1914 الحرب العالمية الأولى من سنة -  55
56 - Michel RAINELLI, op.cit, p. 12. 

  . مع ألمانيا28/06/1919 بتاريخ" فرساي" وقع اتفاق -  57
58 - Michel RAINELLI, Ibid, p. 12. 
59 -  La loi Hawley-Smoot (en anglais Hawley-Smoot Tariff ou Smoot-Hawley Tariff Act), promulguée aux États-
Unis le 17 juin 1930, a augmenté les droits de douane à l'importation de plus de 20 000 types de biens. De nombreux 
pays, par mesure de rétorsion, ont également augmenté leurs taxes à l'importation, et les échanges mondiaux ont 
fortement diminué, ce qui a probablement contribué à aggraver la Grande Dépression. La loi a été votée par un 
Congrès des États-Unis très protectionniste, malgré les avertissements de nombreux économistes américains. 
60 -  Gérard-Mary HENRY, 100 questions sur la mondialisation, Edition Studyrama, 2003, p. 108. 
61 - Michel RAINELLI, Ibid, p. 13. 
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 فقامت ،بأخطار الحمائيةالأمريكية ، اعترفت الولايات المتحدة 1934نة         وأخيرا، ففي س
هذا القانون أعطى . "بتخفيض الحواجز التجارية بتبني قانون متعلق بالاتفاقات التجارية المشتركة

 الحق في التفاوض مباشرة لتخفيض الرسوم من جهة وإخراج السياسة )Roosevelt(" روزفلت"للرئيس 
عترك السياسة وعدم استعمال الحمائية لمصالح شخصية مثل التصديق على قانون من التجارية من م

  .62"طرف مجلس الشيوخ الأمريكي
 أن المبادلات العالمية في هذه المرحلة كانت أيضا متذبذبة بتدهور النظام ،أضف إلى ذلك         

  .   النقدي العالمي
-1914(الثانية الحرب العالمية  الأولى ويةرب العالمالممتدة ما بين الحوبالتالي، فإن الفترة        

  :، تميزت بظهور شكليين من السياسات التجارية)1939
  
  :  التدخل غير المباشر على الصادرات والواردات-1

أن الدول تدخلت في أسعار المواد  التدخل غير المباشر على الصادرات والواردات،يقصد          
والهدف العام والمنتظر من هذا التدبير هو تخفيض وتقليص الواردات . درةالمستوردة والمواد المص
  .  63وتطوير الصادرات

  
        . القيود الكمية على المبادلات التجارية-2

، ظهرت تقنيات جديدة في ميدان المبادلات التجارية، إذ أن التدابير 1931ابتداء من سنة          
ومن بين هذه . حت غير كافية لمكافحة انخفاض أسعار الزراعةالكلاسيكية للرسوم الجمركية أصب

  .64 )...الحصة التعريفة، الحصة أحادية الجانب،الخ(التوزيع بالحصص التقنيات الجديدة 
 
 
 
 

                                                 

62 - Gérard-Marie HENRY, A quoi sert l’Organisation mondiale du commerce ?, Jeunes éditions Studyrama, 2001, 
p. 62. 
63 - Raymond BARRE, Economie politique, 5e édition, Presses Universitaires de France, France, Tome Second, 
1965, p. 787. 
64 - Raymond BARRE, op.cit, p. 794. 
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  الاتجاهات الحديثة للسياسات التجارية بعد إنشاء الجات: ثانيا
فرض رسوم جمركية على الواردات  لدول العالم حرية تامة في ت كان1947      قبل حلول عام     

وقد شهدت الثلاثينات من القرن السابق تسابق رهيب بين الدول على فرض الرسوم الجمركية بحجة 
 هذه الأمور عادة ما كانت تواجه بمبدأ المعاملة ، إلا أنه في نفس الوقت،زيادة فرص العمالة والدخل

فاض حجم التبادل التجاري وانخفاض الكفاءة  مما أسفر عن انخ،بالمثل من جانب الشركاء التجاريين
  .  لم يحدث تحسن في مستويات الدخول أو التوظفكما أنه. داخل الدول

ولذلك مع اية الحرب العالمية الثانية بدأت الدول تبذل جهودا لتخفيض الرسوم الجمركية           
  . 65دولية وذلك بدخول الدول في تكتلات تجارية إقليمية أو ،على الواردات

من أهم والتي تعتبر الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة ومن بين هذه التكتلات،           
 وقد أخذت الولايات .الإنجازات في مجال التجارة الخارجية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية

ها الرسوم الجمركية، فقد تحولت مواقف لتخفيض "الجات"المبادرة في الدعوة لإنشاء الأمريكية المتحدة 
من قادمة  بالإضافة إلى المنافسة الشرسة ال.اوذلك بسبب تزايد العجز في ميزان تجار ،تجاه الحماية

 وخوف الأمريكيين من عدم قدرة الصناعات الأمريكية على التنافس ،الصناعات اليابانية والأوروبية
  .66في السوق الحرة

اء هذه المؤسسة ضمن إطار إنشاء مجموعة من المؤسسات بعد الحرب العالمية ويعتبر إنش          
 دولة في أكتوبر 23الثانية دف دعم السلم والرخاء الاقتصادي، وقد وقعت هذه الاتفاقية من جانب 

، حيث دف الاتفاقية كما يشير ميثاقها الرسمي عن 1948وبدأ سرياا في أول يناير عام  1947عام 
إحداث زيادة في مستويات المعيشة عن طريق تخفيض في الرسوم الجمركية وغيرها من العوائق ضرورة 
  .التجارية

إن الاتفاقية تنص على أنه لا يجوز لأي عضو القيام بإجراء زيادة في التعريفة الجمركية من           
ة ما بزيادة التعريفة  مما يحول دون اندلاع حروب التعريفات الجمركية، عندما تبدأ دول،طرفه فقط

الجمركية لأي سبب ما تبدأ المعاملة بالمثل من جانب الدول الأخرى وتبدأ حرب التعريفات 
  . الجمركية

                                                 

  .196، ص المرجع السابق  وهشام محمد عمارة، إيمان عطية ناصف-  65
  .197، ص  المرجعنفس  إيمان عطية ناصف و هشام محمد عمارة،  - 66
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ووفقا لنظام العمل في الاتفاقية تجمع الدول الأعضاء في الاتفاقية دوريا لإجراء مفاوضات         
 .67الأطراف المختلفةبشأن التخفيضات الثنائية في الرسوم الجمركية لمصلحة 

فمند إنشاء الاتفاقية عقدت ثمانية جولات للمفاوضات في كل جولة يتم الاتفاق بين الدول         
من أجل التخفيضات الجمركية، ومن هنا فقد اكتملت ثلاث جولات من المفاوضات و المتمثلة في 

 الأولى قد تم الاتفاق ، ففي الجولة1994 وجولة أورجواي 1979 ، جولة طوكيو1967جولة كيندي 
، حيث اتفق على تنفيذ هذا 1973  عما كان عليه في %35 على خفض الرسوم الجمركية بنسبة

كانت الرسوم الجمركية يصل " 1982 "سنوات، فعند اكتمال تطبيق هذه الاتفاقية  5التخفيض مدة 
ئق تجارية غير جمركية على المنتجات الصناعية، إلا أن هذا لم يمنع من وجود عوا %10 إلى أقل من

  .كانت تمثل عقبة في طريق التجارة و بالأخص المنتجات الزراعية
بخصوص تخفيضات جديدة فيما يخص فيها         أما بالنسبة للجولة الثانية فهي الأخرى تم التفاوض 

 الاتحاد الأوروبيو  الأمريكية لكل من الولايات المتحدة %30  وذلك بحوالي،الرسوم الجمركية
 على التجارة ة فقد تم وضع إطار من أجل تخفيف العوائق المقيد، بالإضافة إلى ذلك.واليابان

 وذلك مع ظهور ،الخارجية، إلا أن الدول بدأت في تنفيذ سياسات حمائية قوية لتجارا الخارجية
ت التقليدية ة لكثير من الصناعاالسبب راجع إلى تدهور الميزة التنافسيوأن ، 1981الركود العالمي في 

  .   كذلك حدوث تغييرات في شروط التجارة الدوليةو
 حيث تم ،%40فقد تم تخفيض الرسوم الجمركية بحوالي ) جولة أوروجواي(        أما الجولة الأخيرة 

لجميع الأطراف حقوق والتزامات متبادلة بمقتضاها إنشاء المنظمة العالمية للتجارة محل الجات، فيكون 
  .68و متساوية

، جعل من الدول تبني نوع معين من وأخيرا، التطور الذي عرفته السياسات التجارية        
السياسات التجارية الذي يخدم أهدافها، مستعملة للوصول إلى ذلك وسائل يؤدي إلى إصلاح تلك 

   . وهذا، ما سنتطرق إليه في الفرع الموالي. السياسات
  

                                                 

  .197، ص  السابق إيمان عطية ناصف ، هشام محمد عمارة،  المرجع-  67
  .199المرجع ، ص نفس هشام محمد عمارة،  ايمان عطية ناصف، -  68
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  الفرع الثالث 

  ة، أهدافها ووسائلها وإصلاحهاأنواع السياسات التجاري

  
تتميز كل دولة بنظام سياسي تجاري تضع فيه الأهداف الواجب تحقيقها، وكذا الوسائل         

المستعملة لتحقيق الأهداف ومعرفة قوة السياسة التجارية المنتهجة والقيام بإصلاح الثغرات التي تعطل 
  .   التنمية الاقتصادية

خلال هذا الفرع كل من أنواع السياسات التجارية، أهدافها ووسائلها سنتناول وعليه،         
  .وكذلك إصلاحها

  
  .أنواع السياسات التجارية: أولا

  : بينهماالتمييز هناك نوعان من السياسات التجارية، فمن الضروري        
  

  .  سياسة تحرير التجارة-أ   
قائمة على ترك التجارة حرة دون تدخل أو قيد، السياسة ال"ة الحرة يسياسة التجارال ب        يقصد

لحر للسلع والخدمات من خلال وضع القوانين والتشريعات التي تحظر وضع القيود أمام التدخل ا
الاستثمارات عبر الحدود الوطنية سواء كان التدفق في صورة صادرات أو واردات دخول أو خروج و

  .69"لرؤوس الأموال
لمدرسة الطبيعية هم أول من نادوا بتحرير التجارة، إذ نتذكر الكلمة ن رواد امن هنا فإ        

سميث "، تأكد هذا المبدأ على يد رواد المدرسة الكلاسيكية "دعه يعمل دعه يمر"المشهورة 
 جاء النقديين حاملين لواء الحرية ، وخلال الستينيات والسبعينيات على أثر فشل الدولة."وريكاردو

ذلك العالم الذي تسيره قوانين طبيعية خالدة ، "آدم سميث"وذلك بالعودة إلى عالم  الاقتصادية المطلقة
    .70"وتتحكم في أموره يد خفية سحرية تنسق بين كل شيء وتوفر الهرمونية الكاملة للنظام

                                                 

  .73 رضا عبد السلام، المرجع السابق، ص -  69
  .74 رضا عبد السلام، نفس المرجع، ص -  70
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 إن الفكر التقليدي آمن بحرية التجارة سواء على المستوى المحلي أو الدولي كأساس ،    ومن هنا    
  . السوق، هذا الوضع أكدته ودعمته الاتجاهات الليبرالية المعاصرةلعمل 

  
  ". السياسات الحمائية"  سياسة تقييد التجارة -ب

إن نظريات الحماية ظهرت في الوقت نفسه التي ظهرت فيه نفس نظريات حرية التجارة         
اية مكاسبهم القومية، ومن هنا الدولية، فقد ناد أصحاب النظام الرأسمالي بنظريات الحرية من أجل حم

و الحال بالنسبة ن نمو هذا النظام قد نتج ازدهار في الاقتصاد القومي للدول الذي طبقته كما هفإ
 هذا الازدهار الذي عرفته بعض الدول كان على حساب دول أخرى لم تكن قد .للدول الأوروبية

 اللاتينية، هذه الأخيرة عندما شعرت تطورت بعد، مثل الدول المتخلفة في إفريقيا، آسيا وأمريكا
  .بوطأة الاستغلال رأت ضرورة حماية اقتصادها القومي من غزو السلع الأكبر حماية

تلك السياسة التي تنطبق " ن سياسة تقييد التجارة أي السياسات الحمائية  يقصد ا إفعليه،         و
ية الصناعة والسوق الوطنية من المنافسة وتنفذ من خلال سن التشريعات والقواعد الهادفة إلى حما

  .     71"الأجنبية
يدية قد تتم في شكل فرض ضرائب جمركية من أجل الحد من دخول السلع ي  إن السياسات التق      
 ،ذلك من خلال ما يعرف بنظام الحصص حيث ترتفع أسعارها، أو عملية تقنين دخولها و ،الأجنبية

  .دولية من أجل تحديد حجم وأنواع السلع التي يسمح بدخولهاأو القيام بعقد الاتفاقيات ال
  
  . ووسائلهاالتجاريةات السياسأهداف : ثانيا

  :         إن للسياسة التجارية أهداف ووسائل تتمثل فيما يلي
  . أهداف السياسات التجارية - أ

 تحقيق موارد إن للسياسات التجارية أهداف متعددة، و لعل أكثر الأهداف انتشارا هي           
للخزينة العامة، تحقيق توازن ميزان المدفوعات، حماية الإنتاج المحلي من المنافسة الأجنبية، وحماية 

حماية الصناعة الناشئة، وإعادة توزيع الدخل القومي، وحماية لاقتصاد القومي من خطر الإغراق وا

                                                 

  .80، ص  السابق رضا عبد السلام، المرجع-  71
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قتصادية، اجتماعية اهداف  هناك أ، إضافة إلى ذلك.الاقتصاد القومي من التقلبات الخارجية
   .وإستراتيجية

، توازن ميزان المـدفوعات    و موارد الخزينة العامة للدولة   تحقيق   تتمثل في الأهداف الاقتصادية   ف        
 . الخ...،ةمن المنافسة الأجنبيالإنتاج المحلي وحماية 
 الفئـات الاجتماعيـة   اية مصالح بعض    حم، تتمثل في    الإستراتيجية و الأهداف الاجتماعية أما          
المحافظة على الأمن في الدولة من الناحيـة الاقتـصادية و الغذائيـة و              ي و إعادة توزيع الدخل القوم   و

توفير حد أدنى من الإنتاج الحربي لكي يحقق اتمع درجـة مـن الأمـن يمكـن         ، وأخيرا   العسكرية
 و المعـادن    ادر الطاقة كـالبترول   لعمل على توفير الحد الأدنى من الإنتاج من مص        او ،الاطمئنان إليها 

  .72المختلفة، وذلك عن طريق استيراده من الخارج مقابل تصدير سلع محلية
  
  .ةالتجاريات وسائل السياس -ب

 ـ وتتخذ   ، تستعمل الدولة وسائل مختلفة    ، التجارية اتمن أجل تحقيق أهداف السياس             سياسة ال
  : التجارة الخارجية نوعين من الوسائل

الخواص في ميدان التـصدير أو       التي تسعى إلى جعل مبادرة المتعاملين     : سائل المشجعة والمحفزة    لو ا  -1
  .والإعانات) التعريفة الجمركية ( الضرائب   إيجابية أو سلبية ، وهي تتمثل فيالاستيراد

  
 .اد بعض السلعيرستالوسائل المقيدة التي تؤدي إلى الإلزام ، الحد أو المنع مثل منع  ا-2
منعزلـة عـن     ، وهي ليست  الاقتصادالسياسة التجارية هي وسيلة خارجية ولها أثارها على               ف 

الطامحة إلى تحقيق نفـس     ) الاستثمارسياسة   السياسة النقدية، السياسة الضريبية،   ( السياسات الداخلية   

  .  شاملة تسعى الدولة إلى تحقيقهااقتصاديةسياسة   فهي جزء منوبالتالي، الأهداف

  

  

                                                 

  .78، ص المرجع السابق الصادق بوشنافة، -  72



  بالمنظمة العالمية للتجارة         علاقة السياسات التجارية                           الفصل الأول

 30

  .إصلاح السياسات التجارية -ج
وحيثما "إن العديد من البلدان النامية شرعت في تنفيذ برامج لإصلاح السياسات التجارية           

  . 73"نفذت هذه البرامج، فقد نجحت بصفة عامة من خلال ارتفاع مؤشرات التجارة والإنتاج الكلي
دول من خلال تحرير التجارة تحسين فرص ومن أجل التعرف إلى أي مدى تستطيع هذه ال          
ما توصلت إليه دراسة لستة وثلاثين إصلاحا من إصلاحات التجارة في تسعة "نه من خلال إالنجاح، ف

هذه . 74 إن خمسة عشر فقط من الإصلاحات استمرت بكاملها،1984-1945عشر بلدا ناميا بين 
حيث قامت بالتقليل من القيود الكمية الإصلاحات في الثمانينات اقترنت بقروض البنك الدولي، 

  .كذا مدى تباينهاوكذلك مستوى التعريفة الجمركية و
إن هذه الإصلاحات دف إلى إقامة اقتصاد محلي أكثر قدرة على المنافسة، فالأمر قد           

ا، يتطلب تعويض الانخفاض في إيرادات الجمارك، ويتم ذلك عن طريق تحسين إدارة الضرائب و شموله
  .وعلى المستوى السياسي لقبول هذه الإصلاحات فيجب توفير البيئة السياسية المناسبة

ولكن لابد من التأكيد على حقيقة أن الدول النامية هي الأكثر تضررا من تحرير التجارة، "         
  .75"لذلك لابد وأن يبدأ التحرير بزيادة الصادرات قبل تحرير الاستيراد

نه لابد أن يتم في البداية الاهتمام بالوسائل التي تؤدي من أجل تحرير التجارة، فإف ،عليهو           
ن الاقتصاد رفع القيود على الواردات، وإلا فإ تأتي خطوة ، ثم بعد ذلك،إلى عملية زيادة الصادرات

سيتعرض حتما لتريف من العملات الأجنبية مقابل الواردات، ثم يتم تدهور الصناعات المنافسة 
 مما ينعكس سلبيا على معدلات النمو وتوزيع ، ويتم تزايد العجز في ميزان المدفوعات،للواردات

  .  76الدخل القومي
  
  
  

                                                 

  .40ص . 2009/ 2008 محمد صفوت قابل، منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة الدولية، الدار الجامعية، الإسكندرية، -  73
  .40لمرجع ، ص ا محمد صفوت قابل، نفس -  74
  .41  محمد صفوت قابل، نفس المرجع ، ص-  75
  .41، ص  محمد صفوت قابل، نفس المرجع-  76
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  الفرع الرابع 
  السياسات التجارية الجزائرية

  
  :زت بالخصوص بثلاث مراحل تتمثل فيما يلي       إن السياسة التجارية الجزائرية تميَ

  
 1969-1962  لجزائرمرحلة الرقابة على ا: أولا

ورثت الجزائر عقب الاستقلال نظاما اقتصاديا يسيطر عليه اقتصاد فرنسا في المبادلات التجارية        
 ومن .تماد جملة من القوانين والمراسيم، ومن هنا فقد أدى بمتخذي القرار إلى اع77مع العالم الخارجي

تجارة الخارجية معتمدة في ذلك على مبدأ خلال هذه المراسيم والقوانين حاولت الجزائر تنظيم ال
  قامت الدولة بإتباع مجموعة من الإجراءات - مبدأ الرقابة–الرقابة، ومن أجل تحقيق هذا المبدأ 

  :78 نظام الحصص والتجمعات المهيمنة للشراء على الصرف والرسوم الجمركية وكالرقابة
مالية كبح الواردات الك ويه الوارداتإعادة توجن الهدف من هذا الإجراء هو  فإعليه،و       

حماية الإنتاج الوطني وتحسين الميزان التجاري في ظل احتياطات صرف والحفاظ على العملة الصعبة، و
            .79قليلة

، تأكد بأن الجزائر تنتهج سياسة الاحتكار، لإعطائها لبعض الشركات الوطنية 1967سنة في و       
  .81بواسطة قانون، وذلك 80عض المواد كالشركة الوطنية للمعادنسلطة احتكار استيراد ب

  
  1989  -1970احتكار الدولة للتجارة الخارجية : ثانيا

قرار تم إ، إذ 82 أخرىازدادت حدة هذا الاحتكار مع تمديده إلى نشاطات       في هذه الفترة 
 83ف المؤسسات العموميةاحتكار التجارة الخارجية من طرمجموعة من الإجراءات، نذكر من بينها 
  . 84كل واحدة حسب المنتوج المتخصص فيه

                                                 

 .31، ص 2006، 04، عدد 1970-2002) ( صالح تومي، عيسى شقبقب، النمذجة القياسية لقطاع التجارة الخارجية في الجزائر  -  77
  .32، ص ي، عيسى شقبقب، نفس المرجع توم صالح-  78
  .32   صالح تومي،  عيسى شقبقب، نفس المرجع ، ص-  79
  .60، ص المر جع السابق نعيمي بنوري وغراس عبد الحكيم، -  80
  .1967 ماي 05المؤرخ في  37 قانون رقم -  81
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وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من هذا الاحتكار هو التحكم في التدفقات التجارية وكذلك        
  .لاقتصادي والاجتماعيإدماجها في إطار التخطيط المركزي لكل من النمو ا

 فقامت ركيبة السلعية لكل من الصادرات والواردات       أما بالنسبة لتطور الميزان التجاري والت
  .  والاستيراد85بسن قوانين تتضمن شروط تتعلق بالتصدير

  
 .مرحلة تحرير التجارة الخارجية: ثالثا

كذلك الزيادة في عبء المديونية ، و1986 عرفتها الجزائر في سنة        بعد الأزمة البترولية التي
إلى إصلاح قطاع التجارة الخارجية، بإلغاء كل  عمدت لدولية،المنظمات اكذا ضغط  والخارجية،

الأحكام التنظيمية تخول مؤسسات الدولة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو 
  . 86احتكار تسويق منتوجات أو خدمات

سا في مجال أن الجزائر ورثت عقب استقلالها نظاما اقتصاديا يسيطر عليه اقتصاد فرنالخلاصة        و
المبادلات التجارية، إلا أن الجزائر فقد عمدت خلال مسيرا التنموية إلى فرض الرقابة على التجارة 

  .الخارجية، وبعد ذلك قامت الجزائر بتحرير تجارا الخارجية
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                          

  .60، ص  السابق نعيمي بنوري وغراس عبد الحكيم، المرجع-  82
 يتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، العدد 1978  فبراير سنة11 الموافق 1398ريع الأول عام  3  مؤرخ في02-78 ، قانون رقم2 المادة -  83
7.  

  .32 صالح تومي،  عيسى شقبقب، المرجع السابق، ص -  84
  .14 يتضمن تحرير تجارة التصدير، العدد 1974 يناير سنة 30 الموافق 1394 محرم عام 6 مؤرخ في 11-74 أمر -  85
 يتضمن إلغاء جميع الأحكام التنظيمية التي 1988 أكتوبر سنة 18 الموافق 1409 ربيع الأول عام 7 مؤرخ في 201-88، مرسوم 1 المادة -  86

  .42ادي أو احتكار للتجارة، العدد تخول للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتص
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   المطلب الثاني
   مبادئها ووظائفهاالمنظمة العالمية للتجارةآليات 

  
 مجموعة من التطورات التي آلت في النهاية إلى إنشاء ،1947 منذ عام اتفاقية الجاتشهدت       

)Genève(" جنيف"جولة   بدءا من مفاوضات87المنظمة العالمية للتجارة
 -1947 سنة 88

)Annecy(" أنسي"،جولة أو دورة 1948
)Torquay(" توركاي"، جولة 1950-1949 سنة 89

90 
)Genève(" جنيف"،جولة 1951- 1950سنة 

)Dillon(" ديلون"،جولة 1956 سنة 91
-1960 سنة 92

، جولة 94)1979-1973(، جولة أو دورة طوكيو )1967- 1964( 93جولة أو دورة كيندي، 1961
   .95)1994-1986(واي جأو دورة أورو

ن اتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة دخلت حيز التنفيذ في أول إ       وأخيرا، ف
 :ادة الأولى من اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية على أنهحيث نصت الم.م1995يناير 

، ومن ثم فان المنظمة "تنشأ بمقتضى هذا منظمة التجارة العالمية المشار إليها فيما بعد باسم المنظمة"
  .96العالمية للتجارة هي عبارة عن إطار قانوني ومؤسسي لنظام التجارة متعدد الأطراف

                                                 

  .112، ص بقالمرجع السا صادق بوشنافة، -  87
 بند من بنود التعريفات 45000 دولة إذ كانت هناك مفاوضات جمركية حيث تم تخفيض حوالي 23 عدد الدول المشاركة في هذه الجولة - 88

  .الجمركية
  .كية بند من بنود التعريفات الجمر5000 دولة حيث قامت هذه الجولة بتخفيض التعريفة الجمركية بحوالي 13 عدد الدول المشاركة -  89
  . تنازل تعريفي8700 دولة حيث عملت هذه الجولة على تقديم تنازلات تقدر بحوالي 38 عدد الدول المشاركة -  90
  . مليار دولار2.5 دولة حيث قامت هي الأخرى بتخفيضات في التعريفات الجمركية مقدارها 33 شاركت في هذه الجولة -91
تنازل تعريفي بقيمة 4400 اتفاق التعريفة مع دول اموعة الاقتصادية الأوربية و انتهت بإقرار  دولة تم في هذه الجولة عملية تنسيق26 شاركت -92

  .  مليار دولار4.9سلع تقدر ب
 مليار 40 دولة شاركت في هذه الجولة إذ تطرقت إلى التعريفات والإجراءات المضادة للإغراق وقدرت التعريفات الجمركية المنخفضة بمقدار 53 -  93
     .دولار

 مليار دولار، أيضا المعاملة التفضيلية 155 دولة ، قامت هذه الجولة بتخفيض التعريفات الجمركية فقدرت بحوالي 99 في هذه الجولة شاركت -  94
ذلك التجارة في للدول النامية، عقد اتفاقات قانونية من أجل تحديد آثار التدابير التعريفية، و اتفاقيات خاصة بلحوم الأبقار، منتجات الألبان، وك

  .الطائرات المدنية
 دولة حيث تم إدخال تجارة الخدمات، الملكية الفكرية، أيضا المعاملة الخاصة للدول النامية، منع الإغراق، و اختتمت 103شاركت في هذه الجولة -  95

  . الجولة بالتوقيع على إنشاء المنظمة العالمية للتجارة
 www.wikipedia.org: موقع الأنترنت-  96
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في المنظمة العالمية  سنحاول في هذا المطلب دراسة كل من آلية اتخاذ القرارات ، تقدممما            
 إلى هذه الآليات لابد أن مبادئ المنظمة ووظائفها، ولكن قبل التطرقآليات الانضمام،  للتجارة،
 لأن من بين هذه الأجهزة ما يقوم بآلية تقييم السياسات ، إلى الهيكل التنظيمي للمنظمةنتعرض

  . وذلك من خلال الفروع التاليةالتجارية 
  

  الفرع الأول  
   الهيكل التنظيمي للمنظمة

 
إن أي منظمة دولية بصفة عامة تشرف على مباشرة اختصاصاا ووظائفها مجموعة             

متكاملة من الأجهزة، إن هذه الأخيرة في الغالب لا تخرج عما اتفق عليه فقهاء القانون الدولي، 
ك جرت عليه الممارسة المعتادة في التنظيم الدولي، هذه الأجهزة عادة تتركز في ثلاثة أجهزة وكذل

  :رئيسية حيث تتمثل فيما يلي
  

 تكون العضوية في هذا الجهاز متاحة لجميع أعضاء المنظمة، هذا الجهاز يكون : جهاز عام-1
ار مجموعة من التوصيات أو مختص بالنظر في كافة المسائل التي تناط به، وكذلك القيام بإصد

  .القرارات
 

 إن هذا الجهاز يكون إما محدود العضوية أو تمثل فيه سائر الدول الأعضاء، :جهاز تنفيذي -2
ويختص هذا الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتفق مع ميثاق وأهداف المنظمة وهذا من أجل 

  .تنفيذ توصياا أو قراراا
 

 ويتكون من مجموعة من "الأمانة العامة"يطلق على هذا الجهاز عادة اصطلاح  :جهاز إداري -3    
 .98" يرأسهم أمين عام97الموظفين الدوليين

                                                 

 أبريل 11 يعرف الموظف الدولي حسب ما أسنده فقه القانون الدولي إلى  الرأي الاستشاري الذي قامت بإصداره محكمة العدل الدولية في  - 97
 كل من يعمل لدى المنظمة بأجر أو بدونه،بصفة دائمة أو مؤقتة ويكون مكلفا بواسطة أحد أجهزة المنظمة بمباشرة أو المساعدة في: "  بأنه1949

  . 41، ص 1995-1994عصام زناتي، القضاء الدولي الإداري، دار النهضة العربية، ."مباشرة إحدى وظائفها
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 إن هذا الجهاز يختص بإدارة أمور المنظمة، وكذلك معالجة القضايا اليومية للمنظمة، وأيضا          
  .رتيب الجداول الخاصة بأعمال الجهازينتز العام وكذلك الجهاز التنفيذي والإعداد لاجتماعات الجها

 بل تتشكل ،تجدر الإشارة إلى أن المنظمات الدولية لا تقتصر بالضرورة على هذه الأجهزة و         
في القيام بمهام ذات بجانبها أجهزة ولجان ثانوية تقوم بخدمة غاياا، وتتخصص هذه الأجهزة واللجان 

ن أجله المنظمات الدولية، وذا يحق للمنظمات الدولية تكون على صلة بما تأسست منوع خاص و
 يرد النص لمأن تقوم بإنشاء ما تراه لازما من فروع ثانوية سواء خول هذا الحق بموجب ميثاق أو 

  .عليها صراحة
شذت عن القاعدة العامة في "لمنظمة العالمية للتجارة بأا يتضح لنا عند التطبيق على ا          

  .99. "سائد للمنظمات الدولية عندما أنشأت جهازين يضطلعان باختصاصات الس العامالتكوين ال
فيمثل كل من الس العام والمؤتمر الوزاري كافة الأعضاء على قدم المساواة دون أي تمييز           

ترة ما بين أدوار كما أنه في ف. من الناحية النظرية سواء بين الدول المتقدمة و الدول النامية والأقل نموا
  . الانعقاد قد يؤدي أحدهما مهام الآخر

من هنا لا يجب الاقتصار عند دراسة أجهزة المنظمة العالمية للتجارة على تلك المنصوص           
عليها في اتفاقية مراكش، بل التطرق كذلك إلى تلك الواردة في الاتفاقات الدولية التجارية متعددة 

  . 100الأطراف
  
I - هزة العامةالأج.  

تتمثل في المؤتمر الوزاري، الس العام، الأمانة، جهاز تسوية المنازعات، وآلية استعراض           
  .السياسات التجارية كل هذه الأجهزة نصت عليها اتفاقية مراكش

  
  
  

                                                                                                                                                          

  . 408 ص  ،2007  محمد عبيد محمد محمود، منظمة التجارة العالمية ودورها في تنمية اقتصاديات البلدان الإسلامية، دار الكتب القانونية، مصر، -  98
  . 409، ص نفس المرجع، محمد عبيد محمد محمود.-  99

  .38 -37ص ، 2006، ، مصرمصطفى سلامة، منظمة التجارة العالمية، النظام الدولي للتجارة الدولية، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة -  100
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 .المؤتمر الوزاري-أ
لمية للتجارة كما يعتبر  يعتبر أعلى سلطة في المنظمة العا       أو ما يعرف بالس الوزاري حيث

الشق الأول من جهازها العام ، إذ تطرقت اتفاقية مراكش بالنسبة لهذا الجهاز في مقدمة أجهزة 
المنظمة العالمية للتجارة، حيث تكفلت مجموعة من النصوص ببيان تشكيله و فروعه و اختصاصاته 

  .و كذلك طريقة التصويت فيه
  
  تشكيل المؤتمر الوزاري وفروعه -1

، ويمثله وزراء التجارة والاقتصاد 101المنظمة ءن ممثلي جميع أعضاؤتمر الوزاري ميتكون الم           
ويجتمع المؤتمر الوزاري مرة كل سنتين على الأقل، إلا أن الاتفاقية لم توضح  في الدول الأعضاء،

بدو في حقيقة الأمر مواعيد الاجتماع أو مدته أو عدد وفود الدول الذين يسمح لهم بتمثيل دولهم، وي
  .أن هذه العملية تترك للائحة الداخلية للمؤتمر

 في 1996من شهر ديسمبر عام 13-9وقد انعقد المؤتمر الوزاري الأول خلال الفترة"           
 في مدينة 1998 من شهر مايو عام 20- 18سنغافورة، أما المؤتمر الثاني للمنظمة انعقد خلال الفترة 

في مدينة 1999 نوفمبر عام 30 خلال الفترة ا المؤتمر الوزاري الثالث فقد انعقدجنيف بسويسرا،أم
 2001 من شهر نوفمبر عام 14- 9سياتل الأمريكية، أما المؤتمر الوزاري الرابع فقد انعقد خلال الفترة 

 2003  سبتمبر عام14- 11في مدينة الدوحة بقطر، أما المؤتمر الوزاري الخامس فقد انعقد خلال الفترة 
 ديسمبر 18- 13في مدينة كانكون بالمكسيك، أما المؤتمر الوزاري السادس فقد انعقد خلال الفترة 

  . 102" في مدينة هونج كونج بالصين2005عام 
  حسب نص المادة الرابعة فقرة السابعة لجان، والتي تتمثل في كما أن الس الوزاري ينشئ            

  . ولجنة للميزانية والمالية والإدارة، ولجنة لقيود ميزان المدفوعات،تنميةلجنة للتجارة وال           
  
  
  

                                                 

  ". الأعضاءينشأ مؤتمر وزاري يتألف من ممثلي جميع:" "  تنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من اتفاقية مراكش على أنه-  101
الغرض والتحديات "   إسماعيل عبد ايد المحيشي، الجماهيرية العربية الليبية ومنظمة التجارة العربية ،التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية -  102

  .64  ،ص2007أمام الدول العربية المنعقد في مسقط سلطنة عمان، منشورات المنظمة العربية الإدارية ،
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  . اختصاصات المؤتمر الوزاري-3 
إن اتفاقية مراكش للمنظمة العالمية للتجارة وسعت من دائرة اختصاصات المؤتمر الوزاري من         

  :  ين هذه الاختصاصات ما يليأجل الإحاطة بمجمل مهام وأهداف المنظمة العالمية للتجارة، من ب
 يتخذ المؤتمر الوزاري قرارات الانضمام ويوافق على شروط اتفاق  الانضمام ، بأغلبية ثلثي -        

 . 103أعضاء المنظمة
 يجوز للمؤتمر الوزاري في ظروف استثنائية أن يقرر الإعفاء من التزام مفروض على أحد -        

و أي من اتفاقات التجارة متعددة الأطراف شرط أن يكون مثل هذا الأعضاء بموجب هذا الاتفاق، أ
  .104القرار قد اتخذ بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء ما لم يرد خلاف ذلك

 للمؤتمر الوزاري سلطة عدم تطبيق الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف بين أعضاء -        
 . 105معنيين

ر العام ويعتمد الأنظمة التي تحدد سلطات المدير العام وواجباته و  يعين المؤتمر الوزاري المدي-        
 . 106شروط خدمته وفترة شغل المنصب

من هنا يمكن القول أن المؤتمر الوزاري يقوم بالصلاحيات الرئيسية للمنظمة ويتخذ جميع          
  . 107الترتيبات الضرورية لذلك

  
  .التصويت في المؤتمر الوزاري-4

صل في المنظمة العالمية للتجارة في نظام التصويت أن تستمر في اتخاذ القرارات بتوافق إن الأ         
ومتى تعذر التوصل إلى قرار بتوافق الآراء، يتخذ القرار في المسائل المعروضة بالتصويت، ما لم  الآراء،

 . 108و لكل عضو في اجتماعات المؤتمر الوزاري ولس العام صوت واحد. يرد خلاف ذلك
  
 

                                                 

  .  من اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية2 فقرة 12ادة  الم-103
  . من اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية3فقرة  9المادة  -104
  . من اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية13 المادة -105

  .ة من اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمي2 فقرة 6  المادة-  106
  .37، ص2010  محفوظ  لعشب، المنظمة العالمية للتجارة، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، -  107
  . لإنشاء منظمة العالمية للتجارة من اتفاقية مراكش9المادة -  108
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  .الس العام-ب 
إن الس العام يعتبر المحرك الحقيقي للمنظمة، لأنه يقوم بجميع الأنشطة اليومية المتعلقة "         

 من المادة الرابعة من اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة 2نصت فقرة قد ، و109"بالمنظمة العالمية للتجارة 
  ".  من ممثلي جميع الأعضاءينشأ مجلس عام يتألف:" التجارة العالمية على أنه 

حيث يأتي الس العام في المرتبة التالية ، ومن ثم لا فرق في عضويته بين الكيانات الكبرى أو          
 فعضويته تعتمد على مبدأ المساواة التامة بين أعضائه ويمثلون فيه جميعا مثل المؤتمر ،الصغرى
  . 110الوزاري

 ممثلي جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية  والذين يلتقون   فيتكون الس العام من        
مره كل شهرين لتصريف أعمال المنظمة، ويشمل بصفة عامة السفراء ورؤساء الوفود في جنيف 
ولكنه يشمل أحيانا مسؤولين مرسلين من عواصم الدول الأعضاء، وينعقد عدة مرات في العام في 

  .المقر بجنيف
 فانه يجتمع في أي وقت ملائم في الفترة ما بين مؤتمرين وزاريين بحيث ،الإضافة إلى ذلكب         

يصبح في تلك الفترة يمارس صلاحيات واسعة ضمن حدود ما رسمته الاتفاقية ويحدد نظامه الداخلي 
  . 111ويصادق عليه

  . 112"صل بين اجتماعاتهيحل محل الس الوزاري في الفترات التي تف" كما أن الس العام          
 أمانة عامةله  وانعقاده، مقام المؤتمر الوزاري في فترات عدم يقوم الس العامأي           
  . وله أربعة نواب عام، ومدير،)سكرتارية(
   
   . اختصاصات الس العام-1
ما يكون ذلك ن الس العام يجتمع حسبإ ف، من اتفاقية مراكش2 فقرة 4حسب نص المادة           

هنا فان الس العام في مقدوره أن يواجه القضايا المستجدة على ساحة التجارة الدولية،  مناسبا، ومن
                                                 

، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ) GATS( رانيا محمود عبد العزيز عمارة، تحرير التجارة الدولية وفقا لاتفاقية الجات في مجال الخدمات -  109
  .60، ص 2008

  . 416 محمد عبيد محمد محمود، المرجع السابق، ص -110
  .37محفوظ لعشب، المرجع السابق، ص  -  111
ص  ،2002رة،  عاطف السيد، الجات والعالم الثالث، دراسة تقويمية للجات وإستراتيجية المواجهة،الطبعة الأولى،،مجموعة النيل العربية، القاه- 112

33.  
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وهذه ميزة تنظيمية تحسب لمنظمة التجارة العالمية بامتلاكها " دون أن ينتظر لانعقاد اجتماع وزاري، 
  . 113"صاصاتالجهاز التنفيذي دائم التواجد، واسع العضوية، متعدد الاخت

مجمل نشاطات منظمة العالمية للتجارة يمارسها الس العام، فيباشر هذا أن وتجدر الإشارة إلى         
  ".114اختصاصات متعددة تختلف طبيعتها فهي إما إدارية أو رقابية أو قضائية" الأخير
  :فيختص الس العام حسب ما نصت عليه اتفاقية مراكش على ما يلي        

عقد الس العام  حسبما يكون ذلك مناسبا للاضطلاع بمسؤوليات جهاز تسوية المنازعات  ين-
    .فيعد هذا الاختصاص قضائي . 115المشار إليها في وثيقة التفاهم الخاصة بتسوية المنازعات

 ينعقد الس العام حسبما يكون ذلك مناسبا للاضطلاع بمسؤوليات جهاز مراجعة السياسة -
  .ويعتبر هذا الاختصاص رقابي. 116لمشار إليها في آلية مراجعة السياسة التجاريةالتجارية ا

        ومن ثم إلى جانب الأعمال العادية التي يقوم ا الس العام فهو يجتمع على هيئتين وهي كما 
  .سبق ذكره هيئة كجهاز لحسم المنازعات التجارية وكذلك جهة لتقييم السياسات التجارية

يجتمع في الوقت المناسب من أجل إعفائه من الوظائف " وتجدر الإشارة إلى أن الس العام         
الخاصة بتسوية التراعات والمعبر عنها سابقا لتأخذ استقلاليتها وتعين رئيسها وتحدد نظامها 

  . 117الداخلي
اصة بفحص يجتمع الس العام في وقت ملائم من أجل إعفائه من الوظائف الخ" أيضا         

  . 118السياسة التجارية التي يمكن للجنتها أن تحدد نظامها الداخلي وتعين رئيسها
مجلس لشؤون التجارة في :  إن الس العام يقوم بالإشراف العام على االس النوعية والتي تتمثل في-

من حقوق السلع، ومجلس لشؤون التجارة في الخدمات، ومجلس لشؤون الجوانب المتصلة بالتجارة 
  . 119الملكية الفكرية

                                                 

  . 416، ص  السابقالمرجع محمد عبيد محمد محمود، -  113
  .41مصطفى سلامة، المرجع السابق ص  -  114
  . من اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية3 المادة الرابعة فقرة -  115
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  .38فوظ لعشب، المرجع السابق، ص مح -  117
  . 38، ص محفوظ لعشب، نفس المرجع -  118
  .  من اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية5المادة الرابعة فقرة -  119
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 إن الس العام يشرف على لجان التجارة والتنمية، وقيود ميزان المدفوعات، والميزانية والمالية -
  120.والإدارة المنشئة من قبل المؤتمر الوزاري، ويسند إليها ما يراه من مهام

مات الدولية الحكومية الأخرى التي  يتخذ الس العام الترتيبات المناسبة لإقامة تعاون فعال مع المنظ-
  .لها مسؤوليات تتصل بمسؤولية المنظمة

 من اتفاقية مراكش في اعتماد الأنظمة 3 فقرة 7يتمثل الاختصاص الإداري طبقا للمادة و         
  .المالية و تقديرات الميزانية السنوية

  
  .    فروع الس العام-2

تفاقية مراكش فانه تنشأ عدة مجالس كأجهزة متخصصة منبثقة حسب نص المادة الرابعة من ا         
مجلس لتجارة السلع، مجلس الخدمات، مجلس الملكية الفكرية، : عن الس العام، والتي تتمثل فيما يلي

  .والذي سنتطرق إليها بالتفصيل في الأجهزة المتخصصة
لجنة التجارة والبيئة : أخريين تابعتين له هماتجدر الإشارة أيضا إلى أن الس العام أنشأ لجنتين         و

  .ولجنة الاتفاقيات الإقليمية
  
  نظام التصويت في الس العام -3

إن نظام التصويت في الس العام لا يختلف عما هو معمول به في المؤتمر الوزاري، فلكل          
فعندما لا واة لجميع الأعضاء، عضو في الس العام صوت واحد، و يعتبر حق مكفول على قدم المسا

أما . يعترض أحد الأعضاء رسميا على القرار قبل إصداره، فيتم اتخاذ قرارات الس العام بتوافق الآراء
  . في حالة التعذر فلا مناص من اللجوء إلى عملية التصويت

لأعضاء الحاضرين ما لم إن الس العام يصدر قراره في المسألة المعروضة عليه بأغلبية أصوات ا         
يرد خلاف ذلك في هذه الاتفاقية أي اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة العالمية للتجارة أو في اتفاق 

  . 121التجارة متعددة الأطراف

                                                 

  .  من اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية7 المادة الرابعة فقرة-120
  .  لإنشاء منظمة التجارة العالمية  من اتفاقية مراكش1 المادة التاسعة فقرة -121
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إن الس العام يتخذ قراره باعتماد تفسيرات لاتفاقية مراكش في إطار الاختصاصات التي            
  . 122ة أرباع الأعضاء وذلك بأغلبية ثلاث،تخول له

  
  .الأمانة -3
إن المنظمة العالمية للتجارة كشأن المنظمات الدولية الأخرى لها أمانة عامة أو ما يعرف            

الجهة المعينة بإدارة أعمال ومهام المنظمة العالمية للتجارة ويقع مقرها في بالسكرتارية، حيث تعتبر 
تنشأ أمانة للمنظمة يرأسها : " من اتفاقية مراكش على أنه1فقد نصت المادة السادسة فقرة  .جنيف

مدير عام، يعين المؤتمر الوزاري المدير العام، و يعتمد الأنظمة، التي تحدد سلطات المدير العام وواجباته 
  . 123"و شروط خدمته و فترة شغل المنصب

 إذ يتم انتخابه لهذا المنصب فالمدير العام يعتبر أعلى سلطة، فمدة عهدته هي أربع سنوات،           

  .من قبل الدول الأعضاء على أساس تنافسي من بين المرشحين لهذا المنصب

 من اتفاقية مراكش يعينهم 3أما بالنسبة لموظفي الأمانة العامة فحسب المادة السادسة فقرة            
  .دها المؤتمر الوزاريالمدير العام و يحدد واجبام و شروط خدمتهم، وفقا للقواعد التي يعتم

، أي أن المدير 124فموظفو الأمانة العامة يتمتعون بالاستقلال عن الدول التي ينتمون إليها           

  . العام والعاملين معه يخضعون فقط لأحكام المنظمة العالمية للتجارة حيث لهم طابع دولي محض

نهم كوادر متخصصة تساعد جميع الأقسام  موظفا م630ويقدر عدد العاملين فيها بحوالي "           
واللجان في عملها، لديها طاقم من الاقتصاديين والإحصائيين الذين يقومون بالدراسات والتحليل 

   ".125حول التجارة والسياسات التجارية
 فلا يجب أن نقتصر على ما أوردته المادة ،ومن أجل أن نبين اختصاصات الأمانة العامة           
 من اتفاقية مراكش، والتي تتمثل في المهام الإداري للمدير العام وجهاز الأمانة التي تتصل السابعة

                                                 

  .      لإنشاء منظمة التجارة العالمية من اتفاقية مراكش 2 المادة التاسعة فقرة -  122
  . لإنشاء منظمة التجارة العالمية  من اتفاقية مراكش2 و1 المادة السادسة فقرة  -  123
  .30، ص 2006  خليل حسين، كتاب السياسات العامة، دار المنهل اللبناني، بيروت،-  124
  . 17، ص 2009، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، عمل المؤتمرات، الجمهورية اليمنية، المؤسسي لمنظمة العالمية للتجارةتمام الغول، الإطار -  125
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بتقديرات الميزانية السنوية للمنظمة وكذلك بياناا المالية، بل يجب أن ننظر إلى جميع الاتفاقات 
  .قانونيةفنية، و: الملحقة باتفاقية مراكش، ومن هنا فقد تضمنت اختصاصات الأمانة من وجهتين

 المتعلق بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم 2        فحسب المادة السابعة والعشرون من الملحق  
 . 126تسوية المنازعات، حيث جاءت معنوية بمسؤوليات الأمانة إذ تضمنت جوانب من اختصاصاا

ني عمله على مجموعة بالإضافة إلى ذلك فان جهاز استعراض السياسة  التجارية هو الآخر يب         
تقرير تعده الأمانة على مسؤوليتها استنادا إلى المعلومات المتاحة لها وتلك التي : " من التقارير منها

يقدمها العضو المعني أو الأعضاء المعنيين، وتلتمس الأمانة توضيحات من العضو المعني أو الأعضاء 
  . ما سنتطرق إليه بالتفصيل في هذه المذكرةوهذا." المعنيين بشأن سياساا وممارساا التجارية

  :ن الأمانة العامة تقوم بتنفيذ المهام والاختصاصات التاليةإ ف،وهكذا         
 تقديم كل من المساعدة الإدارية وكذلك التقنية لأقسام أجهزة المنظمة العالمية للتجارة ، وذلك أثناء -

  .ت أو التي سيتم التوصل إليهاالعمليات التفاوضية وتطبيق الاتفاقيات التي تم
  . تقوم الأمانة العامة بتقديم المساعدة التقنية للبلدان النامية وبالأخص البلدان الأقل نموا- 
عمل تحليلات للسياسات التجارية من قبل اقتصادي منظمة التجارة العالمية  قياس الأداء التجاري و-

  . 127وخبرائها الإحصائيين
نيين بتقديم الاستشارات القانونية في المنازعات التجارية المعروضة بالأخص في كل  قيام الخبراء القانو-

  .من مجال الترجمة ومجال سوابق الجات الأولى
  .  تقدم الأمانة العامة إلى الكيانات الراغبة في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة المشورة والنصح-

ت المدير العام تقديم التقرير السنوي إلى لجنة الموازنة والمالية          وفي الأخير، يدخل ضمن صلاحيا
 وكذا مشروع الميزانية لتفحصهما وتقدم توصياا المتعلقة بالموضوع إلى الس العام الذي ،والإدارة

  . 128هو صاحب الصلاحية في المصادقة عليه

                                                 

  :حيث نصت على أن  من  المتعلق بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات،2 تنص المادة السابعة والعشرون من الملحق -  126
   تتولى الأمانة مسؤولية مساعدة فرق التحكيم بوجه خاص في الجوانب القانونية والتاريخية والإجراءات للأمور المعروضة، و تقديم الدعم الكتابي -1" 

  .و الفني
نالك حاجة أيضا إلى تقديم مشورة ومساعدة  تساعد الأمانة الأعضاء فيما يتصل بتسوية المنازعات بناء على طلب الأعضاء، إلا أنه قد تكون ه- 2

ولهذه الغاية، تتيح الأمانة خبيرا قانونيا مؤهلا من قسم التعاون الفني في منظمة التجارة . إضافيتين في مجال تسوية المنازعات للأعضاء من البلدان النامية
  ".العالمية لأي عضو من البلدان النامية بطريقة تضمن استمرار حياد الأمانة

  .424محمد عبيد محمد محمود، المرجع السابق، ص  -  127
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  . جهاز تسوية المنازعات-4
ليس جديدا على المنظمة العالمية للتجارة، فقد كان هذا الجهاز إن نظام تسوية المنازعات             

موجودا في اتفاقية الجات، ولكن بعد إنشاء المنظمة العالمية للتجارة أصبح هذا النظام أكثر شفافية 
  .وشمولية

من أبرز ما جاءت به جولة أوروجواي إحداث نظام شبه متكامل لتسوية التراعات             و
  .129جارية، في إطار منظمة التجارة العالميةالدولية الت

 تم وضع تفاهم حول تسوية المنازعات بين الدول الأعضاء في المنظمة تم ،ففي هذه الجولة            
فيه تحديد االات التي يغطيها هذا النظام وإدارته وأحكامه العامة، والمشاورات التي تتم بين الأعضاء 

  . 130 لهيئة تسوية المنازعاتلحل الإشكال قبل رفع الأمر
 من مذكرة التفاهم على إنشاء جهاز تسوية 2 فقرة 2ومن هنا فقد نصت المادة             

  . 131المنازعات
هذا الجهاز هو السلطة الوحيدة في منظمة التجارة العالمية الذي يتولى إنشاء فرق تحكيم             

             .  132تقوم بتسوية المنازعات
بالإضافة إلى ذلك فانه يحدد كيفية تشكيل أعضاء هيئة المحكمين وكذلك اختصاصام             

وشروط مرجعية عملهم وكذلك الإجراءات التي يتخذوا والقرارات التي تصدر عنهم، وأيضا 
                                                                                                                                                          

  .40، ص السابق محفوظ لعشب، المرجع  -  128
، 26، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، الد  تحكمية أم احكام ؟"  ياسر الحويش، تسوية التراعات في النظام الدولي التجاري -  129

  .13، ص 2010العدد الثاني ، دمشق، 
  .26 تمام الغول ، المرجع السابق، ص -  130
   ينشأ جهاز تسوية المنازعات، بموجب هذا التفاهم، :" من مذكرة التفاهم على إنشاء جهاز تسوية المنازعات على أنه2 تنص المادة الثانية فقرة -  131

يات المشمولة، ما لم يكن هناك نص آخر في اتفاق مشمول ليدير القواعد و الإجراءات وكذلك المشاورات وأحكام تسوية المنازعات الواردة في الاتفاق
لذلك ويتمتع الجهاز بسلطة إنشاء فرق التحكيم واعتماد تقارير جهاز الاستئناف، ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات، والترخيص بتعليق التنازلات 

ازعات الناشئة استنادا إلى اتفاق هو اتفاق تجاري عديد الأطراف، فان كلمة وغيرها من الالتزامات التي تبرم بموجب الاتفاقات المشمولة، وفيما يخص المن
كما ترد فيه تشير فقط إلى تلك الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية عديدة الأطراف، فانه لا يحق إلا للأعضاء الأطراف في ذلك الاتفاق " عضو"

  .يما يتعلق ذه المنازعاتالمشاركة في القرارات أو الإجراءات التي يتخذها الجهاز ف
    يقوم جهاز تسوية المنازعات بإعلام االس و اللجان المختصة في منظمة التجارة العالمية بتطور أي منازعات تتصل بأحكام الاتفاقات المشمولة 

  .المعنية
  .هذا التفاهم    يجتمع الجهاز كلما دعت الضرورة للقيام بمهامه ضمن الفترات الزمنية المنصوص عليها في 

  ."    يتخذ الجهاز قراراته بتوافق الآراء، في الحالات التي تقتضي أحكام و إجراءات هذا التفاهم اتخاذ قرار فيها
  . 37، ص 2005دار هومه، ،    مروك نصر الدين، تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية، الطبعة الأولى ،-  132
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 إمكانية الاعتراض على هذه القرارات و عملية استئنافها لدى هيئة الاستئناف لتسوية المنازعات حيث
  .القرار الصادر عنها ائيا وأيضا ملزما

هذا النظام من أهم خصائصه أنه وضع إطارا زمنيا من أجل معالجة المنازعات التي كانت          
تطول في الجات، حيث حددت المدة الآن بتسعة شهور هذا من تاريخ تشكيل هيئة المحكمين إلى غاية 

ماده من هيئة تسوية المنازعات، أو مدة اثنا عشر شهرا إذا واعت) هيئة المحكمين(صدور قرار هذه الهيئة
 من اتفاقية تفاهم بشأن القواعد والإجراءات 20تمت عملية استئناف قرار هيئة المحكمين طبقا للمادة 

  .133التي تحكم تسوية المنازعات
أسها رئيس يعينه أن جهاز تسوية المنازعات في المنظمة العالمية للتجارة يروتجدر الإشارة إلى         

  :الس العام، إذ ينظر في مسائل متعددة من بينها
 يقوم هذا الجهاز بالتصدي لكافة المنازعات الدولية التجارية وهذا بعد موافقة الأطراف المعنية -أ

  .باختصاصه، وعلى ضوء ذلك فان فريق التحكيم لتسوية المنازعات يتشكل من المستشارين والمحلفين
  . تسوية المنازعات حلول ايجابية لأي خلاف يرضي جميع الأطراف يوفر جهاز-ب
  . يشرف على تطبيق القواعد اللازمة من أجل حل المنازعات وكذلك تقرير العقوبات اللازمة-ج
 .توفير الحق من أجل استئناف قرارات هيئة المستشارين -د
    
  : آلية أو جهاز استعراض السياسات التجارية-5

ز استعراض السياسات التجارية يقوم بتنفيذ القواعد والإجراءات التي يقوم بتحديدها إن جها         
الس العام ، حيث تتعلق بالسياسات و كذلك الممارسة التجارية و تأثيرها على سريان قواعد النظام 

  .التجاري الدولي، وهذا ما سنتطرق إليه في هذه المذكرة
  
  

                                                 

  : ية تفاهم بشأن القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات على ما يلي من اتفاق20 تنص المادة -  133
  . الإطار الزمني لقرارات جهاز تسوية المنازعات-"   

 كقاعدة       الفترة الممتدة من إنشاء الفريق بواسطة جهاز تسوية المنازعات و حتى نظر هذا الجهاز في تقرير الفريق أو الاستئناف من أجل اعتماده هين
.  شهرا في حالة استئناف التقرير، ما لم تتفق أطراف التراع على عكس ذلك12عامة، تسعة أشهر على الأكثر في حال عدم استئناف تقرير الفريق و 

 ، فان مدة 17 من المادة 5 أو الفقرة 12 من المادة 9وفي حالة تمديد الفترة المخصصة لتقديم التقرير من جانب الفريق أو جهاز الاستئناف عملا بالفقرة 
  ".    التمديد تضاف إلى الفترات المذكورة آنفا
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. الأجهزة المتخصصة-ب  
  .االس، و اللجان: سم الأجهزة المتخصصة في اتفاقية مراكش إلى نوعين       تنق

  
I  -الس  ا. 

 :تمارس االس اختصاصها حسب اال الذي يتبعها، و هذه االس تتمثل فيما يلي       
  
  .مجلس لشؤون التجارة في السلع -1   

 تنفيذ جميع الاتفاقيات التي تشمل  على سيرامويشرف هذا الس بتفويض من الس الع       
 وان كان معظم تلك الاتفاقيات تحتوي على .ألف-1 متعددة الأطراف الواردة في الملحق التجارة

 كما تكون عضوية ،ما التي تخضع لموافقة الس العإجراءاتهجهات متابعة خاصة، ويضع الس 
 أجهزة فرعية عند إنشاءب الضرورة وله حق الس مفتوحة لممثلي جميع الأعضاء ويجتمع الس حس

  . 134، و تضع هذه الأجهزة الفرعية أنظمتها الداخلية بموافقة الس العامالحاجة
لجان للوصول إلى :        ومن بين اللجان الفرعية التي تشكلت من مجلس شؤون التجارة في السلع 

مارسات ضد الإغراق، لجنة الإجراءات الأسواق، لجان التدابير الصحة والصحة النباتية، لجنة الم
الوقائية، لجنة مراقبة المنسوجات، اللجنة الزراعية، لجان لتقدير القيمة الجمركية، لجان لإجراءات 
الدعم والرسوم التعويضية، لجان لتراخيص الاستيراد، لجان لإجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة، 

  . عامة للمؤسسات التجارية الخاصةبالإضافة إلى ذلك فانه قد عينت أطراف 
  
  . التجارة في الخدمات لشؤونمجلس -2
 -م تنفيذ الاتفاقيات العامة للتجارة في الخدمات ايتابع هذا الس بتفويض من الس الع       

:  ، ويشرف هذا الس على عدة مجموعات من بينها-ب من اتفاقية منظمة التجارة العالمية1ملحق

                                                 

  . لإنشاء المنظمة العالمية للنجارة من اتفاقية مراكش6المادة الرابعة فقرة  -  134
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فوضات حول الاتصالات، ولجنة تجارة الخدمات المصرفية، كما عينت أطراف عامة في مجموعة الم
  .135"الجاتس"الخدمات المؤقتة وللاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات

  
  . لشؤون الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكريةمجلس -3

 -  اتفاقية الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة  تنفيذام الس بتفويض من الس العا ويتابع هذ       
 المتبعة من قبل السين الإجراءات ويعتمد أيضاً نفس -ج من اتفاقية منظمة التجارة العالمية1ملحق 
، ويهتم مجلس حقوق الملكية الفكرية ببحث القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية التي تكون الآخرين

  .لها علاقة بالتجارة
    إن هذه االس تتصرف وفق السلوكات المرتبة  من قبل الس العام والتي تتضمنها الاتفاقيات    

  .الخاصة بكل ميدان
 يوجد مجلس التجارة السلعية، ومجلس التجارة في الخدمات، ومجلس وفي الأخير يمكن القول أنه       

ون عضوية هذه االس مفتوحة أمام وتك. وتعمل هذه االس تحت إشراف الس العام. التريبس
  .136ممثلي كل الدول الأعضاء

  
II-اللجان .  

       كما سبق ذكره هناك لجان متفرعة عن الس العام، اللجان التابعة لس التجارة في السلع، 
:  كما أن هناك لجان تتشكل بمعرفة المؤتمر الوزاري وهي137.ولجان تابعة لس التجارة في الخدمات

، لجنة الميزانية والإدارة 140، لجنة القيود المفروضة139، لجنة التجارة والبيئة138نة التجارة والتنميةلج
   .141والمالية

                                                 

ة الأولى، المكتب العربي في رفع كفاءة أداء الخدمات المصرفية، الطبع) الجاتس(  سامي أحمد مراد، دور اتفاقية تحرير تجارة الخدمات الدولية -  135
  . 12 ، ص2005للمعارف، 

  اجيراث لال داس، منظمة التجارة العالمية دليل للإطار العام للتجارة الدولية، تعريب رضا عبد السلام ومراجعة آالسيد أحمد عبد الخالق، دار -  136
  . 464 و463، ص 2008المريخ للنشر، السعودية، 

 .20، ص2005الآليات والقواعد العامة والاتفاقيات، المعهد العربي للتخطيط، الكوبت، : لعالميةحسان خضر، منظمة التجارة ا 137- 
، ف وهذا لفائدة الدول الأقل تقدما في إطار وظائف لجنة التجارة والتنمية فإا تفحص دوريا الأحكام الخاصة للاتفاقية التجارية المتعددة الأطرا- 138

  . العام والذي بشأا يتخذ الإجراءات الملائمةوتقوم بعرض تقريرها على الس
  .لجنة التجارة والبيئة تم هذه اللجنة بدراسة تأثير التجارة على البيئة -  139
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        إن هذه اللجان تضطلع بالمهام التي وكلت لها بمقتضى اتفاقية مراكش، وأيضا اتفاقيات التجارة 
العام، كما أن لهذا الأخير أن يقوم متعددة الأطراف، وكذلك بأية مهام إضافية يكلفها ا الس 

بتعزيزها بالعديد من اللجان الأخرى من أجل تحقيق أهداف المنظمة، و تكون العضوية كما سبق 
لجنة :" مجموعات العمل التي قامت بالتشكيل مؤخرابين اللجان وذكره مفتوحة لجميع الأعضاء، ومن 

لجنة لاتفاقيات التجارة الإقليمية، ومجموعة نموا، ودان الأقل التجارة والبيئة، وكذلك لجنة فرعية للبل
عمل للإضافات، ومجموعة عمل لدراسة العلاقة بين التجارة والاستثمار، ومجموعة عمل لبحث 

  . 142التفاعل بين التجارة وسياسة المنافسة، ومجموعة عمل لإجراءات الشفافية في المشتريات الحكومية
صادقة على النظام الداخلي للجان المحددة في الفقرة السابعة من المادة والجدير بالذكر أنه يتم الم        

 .      لإنشاء المنظمة العالمية للتجارةالرابعة المنصوص عليها في اتفاقية مراكش
 

  الفرع الثاني 
   المنظمة العالمية للتجارة آليات

  
لية اتخاذ القرارات، كما أن للمنظمة         من بين آليات المنظمة العالمية للتجارة آليات الانضمام وآ

ظل مجموعة من المبادئ التي لا تختلف كثيرا عن تلك المبادئ التي سار عليها النظام التجاري الدولي في 
هذه المبادئ يجب مراعاا والالتزام ا من قبل الدول  ،143التجارةالاتفاقية العامة للتعريفات و

  .تجارة تسعى إلى تحقيق مجموعة من الوظائفالأعضاء، كما أن المنظمة العالمية لل
  .وعليه سنتعرض إلى كل من آليات المنظمة، مبادئها ووظائفها

   
  
  

                                                                                                                                                          

بالقيود التي ترد على التجارة "لجنة القيود المفروضة تتقيد بتطبيق أهداف خاصة بكل ما يتعلق بميزان المدفوعات أيضا تقوم بتقديم الاستشارات  - 140
  . لأهداف ذات علاقة بتوازن ميزان المدفوعات

  .  إن هدف هذه اللجنة هو الإشراف على المسائل الداخلية للمنظمة العالمية للتجارة-  141
  . 413 محمد عبيد محمد محمود، المرجع السابق، ص -  142
  .49، ص رجع السابق طالب دليلة، الم-  143
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  .آليات الانضمام: أولا
إن عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يقصد ا التأكد من أن الدول الأعضاء            

ت التجارية التي تمارسها جميع الدول الأعضاء الجديدة تتبنى وتواظب على تطبيق نفس السياسا
  . 144الأخرى، والتي تتميز بالشفافية والعدالة وإمكانية معرفتها مقدما

لتجارة أن تثبت أن العالمية لنظمة المويجب على البلدان التي تقوم بالسعي إلى الانضمام إلى            
قة عن المنظمة قبل أن يسمح لها الانضمام إلى هذه ممارستها التجارية تتوافق مع جميع الاتفاقيات المنبث

ومن هنا يعد الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة عملية طويلة وكذلك . 145المنظومة التجارية العالمية
  .تعد حافلة بالتفاصيل الدقيقة

م الجمركية فهذا نظمة العالمية للتجارة لا تتطلب إلغاء جميع الرسوالمبالإضافة إلى ذلك، فان            
 يتم من خلال التفاوض بين الدولة صاحبة الطلب ،نظمةالمغير صحيح، فشروط الانضمام إلى عضوية 

من جهة و الدول الأعضاء من جهة أخرى، وهذا من خلال سلسلة من جولات التفاوض الثنائية 
لبات انضمام وكذلك متعددة الأطراف، إن  هذه المفاوضات تفسر شروط معينة من أجل تحديد متط

 .الدولة المعنية إلى المنظمة
 
  :صفة المراقب -أ

نظمة العالمية للتجارة تعد بمثابة عملية تفاوضية تتم المإن عملية الحصول على العضوية في            
بين الحكومة طالبة الانضمام والدول الأعضاء في المنظمة، إن هذه العملية تبدأ عادة بإعطاء صفة 

  . لمتقدم إلى عضوية المنظمةالمراقب إلى ا
 وكذلك ، ومتطلباا،هذا الترتيب يسمح للأعضاء الجدد التعرف على ممارسات المنظمة           

فتبدأ الدول التي لها صفة المراقب استعدادا . أيضا عملية الانضمامكيفية تقييم السياسات التجارية، و
  .ليب عملها مع أا غير ملزمة بذلكلعملية الانضمام عادة بتغيير قوانينها وكذلك أسا

  
  

                                                 

، الطبعة الأولى، دار "رها السلبية و الايجابية على أعمالنا الحالية و المستقبلية بالدول الخليجية والعربيةآثا" سمير اللقماني، منظمة التجارة العالمية  -  144
  .56،ص 2003الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، 

  .56، ص نفس المرجعسمير اللقماني،  145
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  :عملية تقصي الحقائق -ب
إن عملية العضوية في المنظمة العالمية للتجارة تبدأ عادة عندما تقوم الدولة الراغبة إلى           

. الانضمام بتقديم طلب إلى المدير العام تطلب فيه بصفة رسمية الانضمام إلى منظمة العالمية للتجارة
وبعد موافقة الس العام على النظر في الطلب، . طلب إلى جميع الدول الأعضاء في المنظمةويرسل ال

يتم تشكيل فريق عمل مهمته البدء بعملية التقييم، ويدعى جميع أعضاء المنظمة إلى المشاركة في فريق 
لبة العمل، إلا أن الفريق يتشكل عادة من الدول الأعضاء ذات المصالح الأكبر مع الدول طا

  . 146العضوية
إن عملية تقصي الحقائق الرسمية تبدأ فور تشكيل فريق عمل، وعلى الدول التي تطلب           

العضوية أن تقوم بتوفير وصف مفصل للفريق لجميع جوانب سياسة التجارة الخارجية التي تقوم 
 بالتجارة للبضائع بتبنيها، ويشمل هذا هياكل التعريفة الجمركية والتعليمات واللوائح المتعلقة

إضافة إلى تلك الحماية التي تقوم هذه الدولة بتوفيرها لحقوق الملكية الفكرية، كما . 147والخدمات
يشمل القوانين والأنظمة المتعلقة بالنقد الأجنبي وكذلك الاتفاقيات القائمة سواء ثنائية أو إقليمية، 

الاقتصادية، ويعتبر هذا بالنسبة لطالبي وكذلك معلومات لذلك البلد تكون أوسع بالنسبة للمؤشرات 
  .الانضمام للمنظمة بداية عملية شاملة يتم القيام ا

إن أعضاء فريق العمل يقومون بتقييم البيانات التي تقوم بتقديمها الدولة التي تطلب العضوية،           
 قوانين هذا الأخير وهذا من أجل أن يتمكنوا من تقرير ما إذا كانت سياسات البلد المعني وكذلك

تتوافق مع اتفاقيات منظمة العالمية للتجارة، بعد ذلك يقوم أعضاء فريق العمل بالنسبة للدولة طالبة 
العضوية بتقديم أسئلة وكذلك ملاحظات مكتوبة، أيضا بالنسبة لطالبي الانضمام تتوفر لديهم مساعدة 

 ما تقدم دول أعضاء منفردة المساعدة طوال فنية تقوم بتقديمها الأمانة العامة للمنظمة وفي الغالب
فمرحلة جمع المعلومات تستمر إلى حين اقتناع أعضاء فريق العمل بأم قد توصلوا . عملية الانضمام

هذه العملية . بالنسبة للدولة طالبة العضوية إلى فهم كامل وكذلك صادق لنظام تجارا الخارجية
  .مرحلة التفاوضعموما تستمر إلى ما بعد البدء بعملية 

             
                                                 

على أعمالنا الحالية والمستقبلية بالدول الخليجية والعربية، الطبعة الأولى، دار سمير اللقماني، منظمة التجارة العالمية، آثارها السلبية و الايجابية  -  146
  .57، ص2004الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، 

  .57، صنفس المرجعسمير اللقماني،  -  147
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 :السياسات التجارية الجديدة التي تحددها المفاوضات -ج
عند اكتمال البيانات الخاصة بالسياسات التجارية الحقيقية للدولة طالبة العضوية لدى فريق            

نظمة العالمية العمل، فيبدأ التفاوض بين الدول المعنية وأعضاء فريق العمل حول شروط الانضمام إلى الم
للتجارة، إن هذه المرحلة تشمل عدة جولات من المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف حول جداول 

  . 148التعريفة الجمركية والقيود غير الجمركية وحرية وصول البضائع والخدمات إلى السوق
طلب شروط لانضمام هذه المفاوضات التي تجري جنبا إلى جنب مع عملية تقصي الحقائق تت           

  .دةالدولة المعنية إلى المنظمة وهذه الشروط تكون محد
  
   :استشارات القطاع الخاص-د

من المهم أن يكون للقطاع الخاص دور في المفاوضات وأن يدلي بدلوه في عملية اتخاذ            
  . 149القرارات المتعلقة بالسياسة التجارية

لمعنية مع القطاع الخاص في الحالات المزدوجة من أجل تحديد من هنا تتشاور الحكومة ا           
الأهداف، وكذلك استراتيجيات البلد المعني فيما يتعلق سواء بإزالة أو تخفيض العوائق الجمركية وغير 
الجمركية التي تقوم بإعاقة التجارة في صناعة محددة أو قطاع بعينه، وتجدر الإشارة إلى أن القطاع 

عموما معروف بأنه هو أول من يعاني من العوائق غير الجمركية وكذلك القيود التي الصناعي الخاص 
تفرض على السوق، وأن هذا القطاع باستطاعته تزويد طاقم التفاوض الحكومي بمعلومات هامة 

  .تكون متعلقة بشتى القطاعات الصناعية
  
  الانضمام، عملية معقدة وفي بعض الأحيان مطولة -ه

ملية الحصول على عضوية في المنظمة العالمية للتجارة قد تكون طويلة خاصة بالنسبة إن ع           
للدول النامية والدول الأقل نموا، حيث يجب على هذه الأخيرة القيام بتغييرات كبيرة في قوانينها 
مة وكذلك أنظمتها وسياساا الاقتصادية الداخلية حتى تكون متوافقة مع كل من مبادئ وقواعد المنظ

  . العالمية للتجارة

                                                 

  .123المرجع السابق، ص صادق بوشنافة،   -  148
  .58 المرجع السابق، ص ،سمير اللقماني -  149
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إن المنظمة العالمية للتجارة لا تقوم بفرض أية قيود أو مواعيد أخيرة من أجل انجاز            
المفاوضات، وإن عملية الحصول على العضوية في ضوء المفاوضات التي تقوم ا الدول الأعضاء في 

مام يجب عليها أن تفي بأية قضايا جديدة قد المنظمة العالمية للتجارة قد تطول، إذا الدولة طالبة الانض
  . 150تفرزها الاتفاقيات الجديدة

  
  :المصادقة النهائية -و

عندما يتم الانتهاء من عملية تقصي الحقائق والمفاوضات، يقوم فريق العمل بإرسال إلى            
وكول الانضمام إلى الس العام مسودة تقرير فريق العمل، هذه المسودة تكون مقرونة بمسودة بروت

  . عضوية المنظمة
إن مسودة البروتوكول تشمل الاتفاقيات الثنائية الجمركية وغير الجمركية التي تم الاتفاق            
وعندها ستنطبق جميع . تعلقة بحرية الوصول إلى السوقوكذلك بالنسبة للاتفاقيات الم  عليها،

  . لى جميع الدول الأعضاء في المنظمةالالتزامات الثنائية أوتوماتيكيا وبالتساوي ع
وعلى المؤتمر الوزاري للمجلس العام للمنظمة أن يقر بأغلبية ثلثي الأعضاء هذا البرتوكول            

  . 151الذي يدخل حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوما على مصادقة حكومة الدولة المعنية عليه
 حيث تمنح بموجبها ، العالمية للتجارة شخصية اعتبارية يمكن القول أن للمنظمة،وفي الأخير           

 وكذلك أهلية قانونية من أجل مباشرة مهامها، كما ،للدول الأعضاء ما يلزم من امتيازات وحصانات
تمنح أيضا لموظفي المنظمة وممثلي الدول الأعضاء من أجل أن تكفل استقلالية ممارستهم لوظائفهم التي 

  .متيازات والحصاناتتتصل بالمنظمة كافة الا
  
  آلية اتخاذ القرارات في المنظمة: ثانيا

إن الآلية المتبعة في المنظمة العالمية للتجارة لاتخاذ القرارات، هي نظام الإجماع أي توافق            
الذي كان سائدا في عهد الجات، و يعرف الإجماع بأنه الحالة التي يكون العضو فيها حاضرا الآراء 

  .152 سيتم فيه اتخاذ قرار، وأثناء عرض القرار لا يعترض رسميا عليهفي اجتماع
                                                 

  .59اني، المرجع السابق، ص سمير اللقم -  150
  .124المرجع السابق، ص صادق بوشنافة،  -  151
  .22 تمام الغول، المرجع السابق، ص -  152
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.   ففي حالة عدم الوصول إلى قرار بتوافق الآراء يتم التصويت عليه بغالبية أصوات الحضور         
ففي المنظمة لكل عضو صوت واحد دون الأخذ بالاعتبار حجم تجارته الخارجية وهذا حسب المادة 

  .قية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية من اتفا1 فقرة 9
  :والجدير بالذكر أن لآلية اتخاذ القرارات في المنظمة مشاكل يمكن تلخيصها كالآتي           

ليس لها سفراء لدى المنظمة العالمية للتجارة، هذا على   إن الكثير من الدول النامية والأقل نموا -1
ء في جنيف معتمدون لدى المنظمة العالمية للتجارة، عكس الدول المتطورة حيث لديهم سفرا

 .ويقوم بمساندم إطار متخصص في جنيف وفي عواصم بلادهم
ونظرا لما سبق، فان الكثير من الأمور المتعلقة بالمنظمة يصعب على الدول النامية والأقل نموا        

ا، خصوصا وإن كثيرا من الاجتماعات الأعضاء في المنظمة متابعتها والمساهمة في النقاش الدائر حوله
، فهناك بعض الأمور 153تتم بشكل مواز، أي أن أكثر من اجتماع متخصص يكون في نفس الوقت

المفاوضات التحضير للمؤتمر الوزاري، :التي يجب على البعثات في جنيف متابعتها، من بين هذه الأمور
عملية ن العمل أو المفاوضات الثنائية، مع الدول التي هي في طور الانضمام على كل من مستوى لجا

 .تسوية المنازعات بين دول أعضاء المنظمة ذوي العلاقة
إن المشاركة الفعالة في بعض النشاطات تكون شبه مستحيلة بالنسبة للعديد من الدول النامية  -2

 وكذلك الدول الأقل نموا، ومن هنا بحكم الواقع فان الكثير من الأعضاء مستبعدون من اتخاذ
 .القرارات، وبالتالي فان القرارات بالإجماع تعكس رأي من يحضرون فقط هذه الاجتماعات

 إن معظم الاجتماعات والمفاوضات يقوم بقيادا والسيطرة عليها ممثلو الدول الكبيرة  -3
والمتطورة، والذين يمارسون في كثير من الأحوال ضغوطا سياسية على الدول النامية وكذلك 

 .وا وهذا من أجل التأثير على مراكزها التفاوضيةالدول الأقل نم
 بالنسبة لمشاركة الدول العربية سواء الدول النامية أو الدول الأقل نموا أو التأثير في صنع القرار  -4

في المنظمة العالمية للتجارة بما يخدم مصالحها فيعد أمر شبه غائب، ويعود السبب في ذلك إلى 
المنظمة في أعضاء بعثاا في جنيف، وكذلك ضعف التنسيق ضعف الأشخاص المختصين بأمور 
 .في البعثات العربية بين المختصين

                                                 

  .23 تمام الغول، المرجع السابق، ص -  153
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 كل من الأحكام  فإن آلية اتخاذ القرارات في المنظمة العالمية للتجارة تعكس ضعفا في،إذا            
ارات من طرف وأيضا الشفافية مما يؤدي حتما استبعاد المشاركة في اتخاذ القروكذلك الإجراءات 
  .الكثير من الأعضاء

وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أنه لابد من مراجعة الكثير من الأحكام والإجراءات التي             
إلا أا  ، النامية وكذلك للدول الأقل نمواحيث تبدي امتيازا للدول تتعلق بالمعاملة الخاصة والتفضيلية

  . حسن نوايا الدول الأعضاء الأخرى من أجل الحصول عليهافي معظمها غير ملزمة، فهي تعتمد على
ن مثل هذا الواقع غير مقبول بمجمله من منظمة دولية إذ أن هذه الأخيرة تعتبر  فإ،ومن ثم            
، فقراراا خصوصا تقوم بالتأثير في العالم على حياة ائمة على كل من الأحكام والقواعدنفسها ق

وذلك ليس صعبا لأن المشاكل والمصاعب التي . لآلية لابد من إعادة النظر فيهاهذه ا. ملايين الناس
تواجه الدول النامية والأقل نموا على وجه الخصوص معروفة، وإذا توفرت القوى الضاغطة فيمكن 

   .إحداث التغيير الايجابي
  

   ثالفرع الثال
  مبادئ المنظمة العالمية للتجارة ووظائفها

  

والوظائف خلال قرابة نصف قرن تقريبا أرست مجموعة من المبادئ  1947 "الجات" إن              
والقواعد الدولية بالنسبة للتجارة في السلع بين الأطراف المتعاقدة، كما أن إنشاء المنظمة العالمية 
للتجارة هي الأخرى ثبتت هذه القواعد وكذلك المبادئ حيث طبقتها على مجالات جديدة في 

  .ثل الخدمات وأيضا الجوانب التجارية للملكية الفكريةالتجارة م
  

  مبادئ المنظمة العالمية للتجارة: أولا
، حيث أصبحت المبادئ 1994 "بجات" هي الأساس لما يعرف 1947 "الجات"إن مبادئ               

  : الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف، ومن أهم هذه المبادئ هي
  

  تجارة بدون تمييز في المعاملةال :المبدأ الأول
 :من أجل تحقيق ذلك فانه يتم عن طريق    
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  :شرط الدولة الأكثر رعاية •
قبلها عضاء المنظمة العالمية للتجارة ومعنى ذلك المساواة في المعاملة بين جميع دول أ             

عطاء امتياز لدولة ،حيث أنه لو قامت دولة بإ1947الأطراف التي كانت متعاقدة في الجات لسنة 
أخرى تكون عضو في المنظمة، مثلا تخفيض التعريفة الجمركية على بعض السلع، هذا التخفيض يصبح 
حقا مكتسبا بالنسبة لجميع الدول الأعضاء حتى ولو لم تتم عملية التفاوض عليه، فأي ميزة تحصل 

  . رعايةعليها دولة من دولة أخرى تكون حق للجميع بموجب مبدأ الدولة الأكثر
، كما أنه قد 1 للسلع في نص المادة1994 لسنة "الجات"كل هذا منصوص عليه في اتفاقية              

 وكذلك اتفاقية الملكية الفكرية في 2 إلى كل من اتفاقية الخدمات في نص المادة MFNتم إدخال مبدأ 
  .4نص المادة 

التي تنتمي إلى إقليم اقتصادي معين والدول إلا أن هذا المبدأ يستثنى من ذلك الدول              
الأعضاء في الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة وما تمنحه لبعضها بعضا من تفضيلات لا 
تخضع لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية، والحماية التي تفرضها الدول النامية على صناعاا الناشئة، 

  .  154ول الصناعية والدول التي كانت مستعمرات لهاوالعلاقات التجارية التفضيلية بين الد
  

 :شرط المعاملة الوطنية  •
إن هذا المبدأ يمنع التمييز في المعاملة بين البضائع المحلية ومثيلاا من البضائع المستوردة، أو              

فكرية التمييز بين الخدمات أو موردي الخدمات المحليين والأجانب أو مالكي حقوق الملكية ال
 155.الأجانب والمحليين

فبالنسبة للبضائع التي تم استيرادها فما دخلت حدود بلد ما وتم دفع ما يستحق من              
الرسوم الجمركية، تعتبر في هذه الحالة وكأا سلعة منتجة وطنيا، وفي هذه الحالة لا يتم فرض أي 

 يطبق مثلها على السلعة التي يتم إنتاجها رسوم إضافية كما أا  لا تخضع لأية إجراءات أخرى لا
  .  1994 من اتفاقية الجات لسنة 3هذا ما تطرقت إليه المادة لشبيهة أيضا بالسلعة المستوردة واا ووطني

                                                 

لمملكة العربية انعكاساا على الأنشطة التجارية با وWTO  فهد العيتاني، هاني العمري، مذكرة مقدمة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية -  154
  .  29، ص 2008السعودية، الطبعة الثانية،  مسار إدارة أعمال دولية، 

  .20تمام الغول، المرجع السابق، ص  -  155
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، )جاتس(  من اتفاقية الخدمات 17       أما بالنسبة للخدمات فقد تم توضيحها في نص المادة    
كون هناك امتياز لبعض الخدمات المحلية وهذا من حيث المعاملة وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن أن ي

  .الوطنية إذا نص عليه في جداول التزامات الخدمات
  

 الشفافية :المبدأ الثاني
يقصد بالشفافية وضوح ومعرفة القوانين والتعليمات والإجراءات الجمركية وغير الجمركية           

اسات التجارية للبلد العضو، وأية تغييرات يمكن أن تطرأ ذات الصلة بالتجارة، وكذلك وضوح السي
  . 156عليها

التي تفتقر (ويقصد ذا المبدأ أيضا الاعتماد على التعريفة الجمركية وليس على القيود الكمية           
  . 157أي أن تكون التعريفة محددة على الكيف إذا اقتضت الضرورة تقييم التجارة الدولية) إلى الشفافية

 الدول التي يتحتم عليها حماية الصناعة الوطنية، أو علاج العجز في ميزان عليه، فإنو          
المدفوعات ينبغي عليها أن تلجأ لسياسة الأسعار والتعريفة الجمركية والابتعاد عن القيود الكمية مثل 

تحديد حجم حصص الاستيراد، والسبب في ذلك يرجع إلى أنه في ظل قيود الأسعار يمكن بسهولة 
  .  الحماية أو الدعم الذي يمنح للمنتج المحلي

  .إن مبدأ الشفافية يتم تحقيقه عن طريق ما يعرف بآلية تقييم السياسات التجارية          
عن أية تغييرات في القوانين والإجراءات فيما يخص أيضا من أدوات الشفافية مبدأ الإخطار           

  .وق الملكية الفكريةكل من السلع والخدمات وحق
  

    التأكيد على النفاذ إلى الأسواق و زيادة إمكانياته :المبدأ الثالث
 تقوم بتخفيض التعريفة الجمركية بنسب يتم ،عند انضمام دولة إلى المنظمة العالمية للتجارة          

داول حيث تثبت عند مستويات محددة ويتم وضعها في جداول تعرف باسم ج التفاوض عليها،

                                                 

  ,21 تمام الغول، المرجع السابق، ص-  156
 منظمة التجارة العالمية في ضوء مفاوضات  محمد خالد المهايني، المشاكل و الصعوبات التي تواجه الدول العربية في تنفيذ اتفاقيات التجارة العالمية،- 157

، بحوث و أوراق عمل للمؤتمر العربي الثالث حول التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية في ) الإجراءات، المفاوضات-الانضمام( جولة الدوحة 
، المنظمة 2008شق، الجمهورية العربية السورية في مارس ضوء مفاوضات برنامج عمل الدوحة، الغرض و التحديات أمام الدول العربية المنعقد في دم

  . 7العربية للتنمية الإدارية ، جمهورية مصر العربية، ص 
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 ، فإن هذه الدولة تقوم بفتح أسواقها لخدمات بعض الموردين الأجانب، بالإضافة إلى ذلك.التنازلات
، هذه الجداول تلحق ببروتوكول ول تعرف باسم الالتزامات المحددةحيث توضع هي الأخرى في جدا

لكمية أو رفع الانضمام حيث تكون جزءا منه ولا تقوم الدول الأعضاء باللجوء لاستعمال القيود ا
التعريفة على المستوردات إلا في حالات استثنائية كصعوبات في ميزان المدفوعات أو في حالة زيادة 
الكميات المستوردة التي دد الصناعة المحلية أو في حالة ثبوت أن البضائع المستوردة مدعومة في بلد 

 إلى حين حل المشكلة التي دعت هذه العملية تفرض لفترة محددة .158المصدر، أو في حالة الإغراق
  . الضرورة اللجوء إليها

كما ينبغي عليها إزالة العوائق غير الجمركية من وجه تحرير التجارة ومثال ذلك الإجراءات          
الإدارية على الحدود، وأيضا استعمال المقاييس والمواصفات كطريقة من أجل إعاقة التجارة، أو 

  .ون غير مبررة على كل من البضائع والخدمات المستوردةالتراخيص والرسوم التي تك
  

  الشمولية :المبدأ الرابع
إن الشمولية تعني القبول بجميع الاتفاقيات والقرارات والتفاهمات المنطلقة عن جولة           

  .159الأورجواي عند الانضمام إلى المنظمة
  

  مبدأ المفاوضات التجارية :  المبدأ الخامس
ن هذا المبدأ يعني اعتبار المنظمة العالمية للتجارة إطار تفاوضي المناسب من أجل تنفيذ إ          

  .  الأحكام أو تسوية المنازعات
  

  مبدأ المعاملة التجارية التفضيلية : المبدأ السادس
 من ذلكيقوم هذا المبدأ على منح الدول النامية علاقات تجارية تفضيلية مع الدول المتقدمة، و          

  .أجل دعم خطط الدول النامية في التنمية الاقتصادية و كذلك زيادة حصيلتها من العملات الأجنبية
  

                                                 

  .22ص   تمام الغول، المرجع السابق،-  158
  .22المرجع، ص نفس تمام الغول،  -  159
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  مبدأ التبادلية: المبدأ السابع
 .لدولية أو تخفيضها          إن هذا المبدأ يقضي بضرورة قيام الدول الأعضاء بتحرير قيود التجارة ا

 على أساس التبادلية، يعني ذلك أن كل عملية تخفيف في ففي إطار مفاوضات متعددة الأطراف تقوم
الحواجز الجمركية أو غير الجمركية لدولة ما، لا بد أن يقابله تخفيف معادل في القيمة من الجانب 
الآخر من أجل أن تتعادل الفوائد التي تحصل عليها كل دولة وما تصل إليه المفاوضات في هذا الصدد، 

  .  160ول، ولا يجوز بعده إجراء أي تعديل جديد إلا بمفاوضات جديدةحيث يصبح ملزما لكل الد
  
 وظائف المنظمة: ثانيا
إن المنظمة العالمية للتجارة دف إلى رفع مستويات المعيشة و تحقيق التوظيف الكامل لموارد           

رة الدولية بسهولة دول العالم ونمو الإنتاج وزيادة حركة التجارة الدولية والمعاونة على تدفق التجا
وبحرية وبحيادية، وبذل الجهود نحو تعظيم مشاركة الدول النامية والأقل نموا في التجارة الدولية بصورة 

      161.أفضل
ومن هنا فإن اتفاقية مراكش نصت على المهام الذي تسعى إليه المنظمة العالمية للتجارة في          

  :، إذ تتمثل فيما يلي3نص المادة 
  .شراف على تنفيذ و إدارة الاتفاقيات المنظمة للعلاقات التجارية بين الدول الأعضاءالإ-أ
 توفير منتدى أو محفل للمزيد من المفاوضات بين الدول الأعضاء في المنظمة حول الأمور التي -ب

  162.تغطيها الاتفاقيات، إضافة إلى القضايا الجديدة
وق النقد الدولي والبنك العالمي، دف تنسيق إدارة  التعاون مع الهيئات الدولية الأخرى كصند-ج

  .شؤون الاقتصاد العالمي
  . تسوية الخلافات والمنازعات الناشئة بين البلدان الأعضاء من جهاز تسوية المنازعات-د

 متابعة أو مراقبة السياسات التجارية الخارجية للدول الأعضاء، التي يجب أن تتم وفقا للفترات -ه 
دد، دف معرفة أية تغيرات تتم في هذا المضمار بما يضمن اتفاقها مع القواعد والضوابط الزمنية المح

                                                 

  .7 محمد خالد المهايني، المرجع السابق، ص -  160
ظمة التجارة العالمية و أثرها على الدول النامية، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كلية الإدارة والاقتصاد، محمد ناجي حسن خليفة، اتفاقية من - 161

  .    4 ص) ط.س.د(
  . 6 ص،)د،س،ط(  أحمد الكواز، النظام الجديد للتجارة العالمية، جسر التنمية،-162



  بالمنظمة العالمية للتجارة         علاقة السياسات التجارية                           الفصل الأول

 58

والالتزامات المتفق عليها، وتعميم المعلومات في هذا الشأن على جميع الدول الأعضاء ضمانا لمبدأ 
 .   163الشفافية وإتاحة الفرص للدول الأعضاء للتفاوض في صدد السياسات التجارية

 بعد إاء 1995 أعمالها اعتبارا من أول يناير عام ،لتجارةالعالمية لوتقرر أن تبدأ منظمة           
  . 164الإجراءات الدستورية في الدول التي قامت بالتوقيع عليها

إن المنظمة العالمية للتجارة تقوم بالإشراف على كل ما يخص مكونات التبادل التجاري           
  :العالمي و المتمثلة في

 .التجارة في السلع -
 .التجارة في الخدمات -
 .حقوق الملكية الفكرية -
 .مقاييس الاستثمار المتعلقة بالتجارة -

وفي الأخير بعد أن تعرضنا لتعريف كل من السياسات التجارية وتطورها التاريخي، وكذلك           
رق إلى ماهية آلية تقييم ، سنتط ووظائفهاكل من هيكل المنظمة العالمية للتجارة وآلياا ومبادئها

  .وذلك في المبحث الثاني السياسات التجارية،
  

  المبحث الثاني
   ماهية آلية تقييم السياسات التجارية

  
في من مظاهر المساواة القانونية فيما بين دول أعضاء المنظمة العالمية للتجارة المساواة            

ت بالتوافق، الحق في طلب تعديل اتفاقية مراكش ، اتخاذ القراراالتصويت أي صوت واحد لكل دولة
والاتفاقات الأخرى، حق الانسحاب، ومراقبة وتقييم السياسة التجارية للدول، وهذا الذي يهمنا في 

                                                 

ص  ،2003دار النفائس للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان، ،  ،طبعة الأولىة والدول النامية، الخليل السحمراني، منظمة التجارة العالمي -  163
102.  

علاقتها بقطاع النقل في  وGATSعبد القادر فتحي لاشين، الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات .د. عداد فريق من خبراء المنظمة، إشراف - 164
  . 53، ص )د،س،ط ( ،393ة، بحوث ودراسات، جمهورية مصر العربية، العدد الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإداري
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 3 دراستنا، من هنا في إطار مباشرة استعراض السياسات التجارية لوظائفه المنصوص عليه في الملحق

  .165بتقديم تقرير مفصل عن سياستها التجاريةمن اتفاقية مراكش، تتعهد كل دولة 
إن انضمام الدول إلى المنظمة العالمية للتجارة يوفر الفرصة لجميع الأعضاء من أجل مما تقدم ف          

الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة ضمن نظام تجاري متعدد الأطراف يكون متمتع بسياسات 
ية السياسات الخاصة بأعضاء المنظمة العالمية للتجارة وكذلك وإجراءات شفافة، ومن أجل تعزيز شفاف

  . إفساح اال لجميع الدول الأعضاء من أجل الاطلاع على هذه السياسات وكذلك مناقشتها
 أثناء المؤتمر الوزاري الذي عقد في 1988 فقد عمدت الجات منذ ،ولتحقيق هذه الشفافية          

       .ة عرفت باسم تقييم السياسات التجاريةمونتريال إلى تبني آلية جديد
وجاءت المنظمة العالمية للتجارة هي الأخرى لتعزز هذه الآلية حيث تعتبر من بين أحد            

من اتفاقية مراكش، إذ نصت المادة الثالثة فقرة  3 الوظائف الأساسية للمنظمة كما هو مبين في الملحق
  ". من هذه الاتفاقية3ة مراجعة السياسة التجارية الواردة في الملحق تدير المنظمة آلي:  "  على أنه4

وتطبيقا لذلك فإن منظمة العالمية للتجارة أجرت خمس عشرة تقييم للسياسات التي أنشئت            
: الاتحاد الأوربي واليابان، وللمرة الثانية لكل من : تقييمات للمرة الثالثة لكل من:  منها1989في عام 

  . 166غرب والسويد وتايلاند، وللمرة الأولى للعديد من الدول الناميةالم
 أن نطاق التقييم اتسع ليشمل كل من الخدمات والملكية الفكرية ،والجدير بالملاحظة           

وكذلك السياسات الأخرى التي تغطيها اتفاقيات جولة أورجواي، هذه التقييمات  أوضحت الطبيعة 
لدول المتقدمة بالنسبة إلى السلع المصنعة، والميل للحمائية في القطاعات الحساسة المنفتحة لسياسات ا

أما بالنسبة للدول النامية والاقتصادية المتحولة فعلى صعيد تحرير  ،167كالزراعة والملابس والمنسوجات
  .     التجارة ، ورفع كفاءة الاقتصاد و التخصيص، وتحرير نظم الاستثمار فقد حققت تقدما

                                                 

  ,22ص  مصطفى سلامة، المرجع السابق، -  165
 ص ،2007، الطبعة الأولى، دار المؤلف للنشر والطباعة والتوزيع، لبنان، "من النشأة وحتى اليوم" منظمة التجارة العالميةطلال محمد نور عطار،  -  166
167.  
  .167، ص مد نور عطار، نفس المرجعلال محط -  167
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استقرار التجارة ظمة العالمية للتجارة في تنمية وومن ثم من أجل معرفة الدور الذي تلعبه المن           
الدولية من خلال قيامها ذه الوظيفة سوف نقسم هذا المبحث إلى تعريف آلية تقييم السياسات 

  . 168التجارية وكذا الجهاز المختص بآلية التقييم
  

  المطلب الأول 
   تقييم السياسات التجاريةالتعريف بآلية

 
إن آلية تقييم السياسات التجارية للدول الأعضاء كانت في بال المهتمين بتحرير التجارة            

الدولية، فهذه الآلية كانت تردد في ظل الجات، لكن بعد إنشاء المنظمة العالمية للتجارة تبنت آلية 
من أحد المظاهر المستحدثة التي أثمرت عنها جولة تقييم السياسات التجارية، إذ هذه الأخيرة تعد 

أورجواي، فآلية تقييم السياسات التجارية تعد من أهم الوظائف الأساسية الخمس للمنظمة العالمية 
  .  للتجارة

د أن نتحدث عن ظهور هذه لاب ،الهدف منها قبل التطرق إلى تعريف هذه الآلية و،وعليه           

  . وذلك من خلال الفروع التاليةكيفية نموها الفكرة و

  

  الفرع الأول 
  ظهور الفكرة و نموها

  
      إن فكرة تقييم أو استعراض السياسات التجارية الدولية يرجع ظهورها إلى ما قبل      

 بسبب زيادة 1947 "الجات"مفاوضات جولة أورجواي، فهذه الفكرة كانت تردد كثيرا في ظل 
ولية، وكذلك ظهور مشاكل جديدة، ومن أجل مواجهتها تتطلب المشاكل في حقل التجارة الد

التكتلات الاقتصادية الإقليمية وأثرها على : ضرورة إيجاد حلول حاسمة، ومن بين هذه المشاكل مثلا
الدول غير الأعضاء في هذه التكتلات، اختلال أسعار المواد الأولية مقارنة مع السلع الصناعية، اختلال 

ة للدول النامية نتيجة لعدم ثبات دخولها، انتشار أساليب الحماية، اختلال توزيع الموازين التجاري
                                                 

  .481عبد المالك عبد الرحمن مطهر، المرجع السابق، ص  -  168
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مما نتج عن ذلك اختلال مزمن في ...عائدات التجارة الدولية لصالح الدول المتقدمة بشكل كبير
د أو موازين تجارة الدول النامية نتيجة لإخفاقها في زيادة صادراا إلى أسواق الدول المتقدمة بنسبة تزي

  . 169إلى غير ذلك من المشاكل المتعددة التي واجهت التجارة الدولية... على الأقل تعادل و إرادا
ومن هنا من أجل تخفيف هذه المشاكل ظل البحث قائما في ظل اتفاقية الجات من أجل           

براء من أجل  فتم تشكيل لجنة من الخ1958التوصل إلى وسيلة فعالة، ومن أجل ذلك صدر قرار سنة 
  . دراسة المشاكل الدولية التي تواجهها التجارة الدولية، وكذلك تقديم تقرير واضح عنها

،  haberlerهذه اللجنة قد تشكلت من أربعة من كبار رجال الاقتصاد  وهذا برئاسة هابرلر          
إن ": تضمن ما يلي ف1958  في أكتوبر سنة"هابرلر"تقرير فهذه اللجنة قد قدمت تقريرها تحت اسم 

التوسع في التجارة الدولية يتطلب برنامج عمل مستمر يستهدف حل المشكلات التي تعوق التجارة 
وبالطبع فان ... الدولية، إدخال مواضيع جديدة في المفاوضات كتقييد ميزانية المدفوعات، الزراعة 

  . 170"هذا البرنامج كان يتطلب وجود آلية مستمرة تعمل على تطبيقه
من أهم المبادرات التي تتسم بتطور السياسة التجارية الدولية ، و1947ففي ظل الجات لسنة           

إطارا لتكون ، 1967إنشاء لجنة تتمثل في لجنة المفاوضات التجارية الخاصة بالدول النامية سنة 
 "الجات" قام ،لى ذلك إضافة إ.لجمركية بين الدول النامية ذااللمفاوضات الخاصة بالمزايا التجارية وا

  .1964ء مركز التجارة الدولية سنة  إنشا،تنشيط صادراامن أجل ساعدة الدول النامية بم
    مما تقدم يمكن القول أن فكرة إنشاء آلية تقييم أو استعراض السياسات التجارية كانت في ظل     

ء مفاوضات جولة أورجواي تردد  في بال المهتمين بتحرير التجارة الدولية، فأثنا1947الجات لسنة 
إعلان بونتاد  والذي يتمثل في 1986صدى هذه الفكرة، حيث أشار الإعلان الوزاري في سبتمبر 

، وكذلك الموضوع الأول من الموضوعات الثلاثة 1947 الخاصة بعمل نظام الجاتEفي البند يلستي 
لى وثائق تفاهم وترتيبات من شأا الذي تطرق إليها البند، إلى أن المفاوضات ستهدف إلى التوصل إ

تقوية الرقابة التي تتولاها الاتفاقية بما يمكنها من متابعة السياسات و الممارسات التجارية للأطراف 

                                                 

  .485عبد الملك عبد الرحمن مطهر، المرجع السابق ص  -  169
170 - KOLOKYTHA Angeliki,  Le mécanisme d’examen des politiques commerciales (MEPC) de l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC), Mémoire de Master, recherche droit international public, Université Jean Moulin 
Lyon 3, Faculté de Droit, 2008-2009, p. 22.  
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انعكاساا على عمل النظام التجاري متعدد الأطراف، وشكلت لذلك مجموعة تفاوضية المتعاقدة و
  .1947171خاصة بعمل نظام الجات 

وفي الأخير وافق مجلس الجات على البدء فورا بصفة مؤقتة و هذا على سبيل التجربة              
، 1989 يوليو 19 بالعمل بآلية تقييم السياسة التجارية حتى يتم التوقيع على جولة أورجواي هذا في

يمات هذه الآلية قد طبقت بالنسبة للسياسة التجارية المتعلقة بالتجارة في السلع، ومن بين هذه التقي
، 1992، وعام 1990كندا في عام ) 1989 لعام 1947قرار مجلس الجات ( التي تمت تطبيقا لهذه الآلية 

  . 1992172، البرازيل في عام 1992مصر في عام 
أما بالنسبة لتجارة الخدمات و حقوق الملكية الفكرية فلم يكونا على حيز الوجود في              

  . 173ذلك الوقت
فقرة الرابعة من اتفاقية مراكش لإنشاء المنظمة  3 الأخير هذه الآلية نصت عليها المادة وفي             

تدير المنظمة آلية مراجعة السياسة التجارية الواردة في : " العالمية للتجارة حيث نصت على ما يلي
لكية الفكرية، ، وقد تم تطبيقها في كافة االات سلع، خدمات وحقوق الم" من هذه الاتفاقية3الملحق 

  . وللتعرف على هذه الآلية أكثر سنحاول أن نبين المقصود ذه الآلية 
  

  الفرع الثاني 

 المقصود بآلية تقييم السياسة التجارية
  

 إلى بيان 3إن اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للتجارة تطرقت كما سبق ذكره في الملحق              

  . للدول الأعضاء في المنظمة تحت عنوان آلية تقييم السياسة التجاريةأحكام تقييم السياسة التجارية

 حيث يرى بدى ملاحظة قيمة حول هذه التسمية،من هنا فان الدكتور أحمد جامع قد أ             

 سواء الوطنية أو -أن إعطاء اسم آلية بدلا من اتفاق لا يتفق و حسن السياسة التشريعية "سيادته 

                                                 

  .489عبد الملك عبد الرحمن مطهر، المرجع السابق، ص  -  171
  org / http//www.wtoarab.موقع منظمة التجارة العالمية على شبكة الإنترنت -  172
  .487عبد الملك عبد الرحمن مطهر، نفس المرجع، ص  -  173
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. "تلف التسميات التي تعطى لقوانين أو لاتفاقيات تتعلق كلها بموضوع كبير واحد أن تخ–الدولية 

أن لو كانت التسمية هنا اتفاق تقييم السياسة التجارية فان ذلك يوجد نوع من "ويرى سيادته 

التناسق والتناغم المحبب لعقل والنظر وللمنطق و للكتابة وللشرح و للطلاب، وذلك فيما يتعلق بشيء 

ويبدو أن واضعي أحكام هذا " فيقول ،ويضيف أيضا. "اتفاقات التجارة العالمية:  كبير اسمهواحد

خمس فقط، مع أن آخر شيء يمكن أن وا تسمية اتفاق على ثلاث صفحات والتقييم، قد استكثر

وفي الوقت ذاته ... تقاس به قيمة مجموعة من الأحكام القانونية، هي مساحة الصفحات التي تضمنتها

، على )1(صون لها ملحقا كاملا من ملاحق اتفاقية المنظمة يقف على قدم المساواة مع الملحق يخص

  . "كافة اتفاقات االات الثلاثة للتجارة متعددة الأطراف: جلالة قدر محتوياته

  :لتجارةالعالمية لويقصد بتقييم السياسة التجارية للدول الأعضاء في منظمة          

الأعضاء في كافة االات ن مجموع سياسات وممارسات العضو في تجارته مع باقي أن يكو         

... حقوق الملكية الفكرية محل رقابة الس العاممتعددة الأطراف، سلع و الخدمات و للتجارة الثلاثة

  . 174مجتمعا في هيئة جهاز تقييم السياسة التجارية 

ذه الآلية أن تكون أساسا لانفاد التزامات محدودة  أنه ليس مقصودا ،ففي حقيقة الأمر         
بموجب الاتفاقات أو أساسا لإجراءات تسوية المنازعات أو لفرض تعهدات بسياسات جديدة على 

 وظيفة آلية إن من ثم فانه لا يسقط ممارسة الرقابة، فطبقا للبند ألف الفقرة الثانية ف.175الأعضاء
 الممارسات التجارية لعضو ما على النظام التجاري المتعدد الاستعراض هي دراسة آثار السياسات و

  .176الأطراف أي ممارسة الرقابة
وتندرج هذه الوظيفة في المنظمات الدولية في نطاق مباشرة اختصاص الرقابة، يشمل هذا          

ل لتطابق بين سلوك الدومن جهة يتم تقدير مدى ا: الاختصاص المناقشة والتي تحقق أغراضا ثلاثة
الأهداف المتفق عليها، من جهة أخرى عن طريق المناقشة يمكن استيضاح مواقف كل دولة المعنية و

                                                 

  .483عبد الملك عبد الرحمن مطهر، المرجع السابق، ص  -  174
  . لاتفاقية مراكش3 البند ألف من الملحق رقم  -  175
  .29مصطفى سلامة، المرجع السابق ص  -  176
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وهذا على ضوء المعلومات الواردة إلى الجهاز المختص، وفي الأخير تملك كل دولة أن تبرر سلوكها 
  . وتشرحه للدول الأعضاء، كما لها الحق أن تدافع عنه عند إجراء المناقشة

وعليه، تؤدي المناقشة دورا هاما في كفالة احترام القواعد الدولية التجارية، حتى لا تظل          
النصوص مجرد قصاصات ورق، فتضفى عليها الحياة بتداول الدول الأعضاء الوضع الراهن للمسألة 
ية محل البحث، من هنا يعد فحص سياسات الدول الأعضاء أحد دعائم نظام الرقابة في المنظمة العالم

  .  177للتجارة 
إذ يعتبر تقييم السياسات التجارية من أهم الوظائف الأساسية الخمس للمنظمة العالمية للتجارة          

 من الاتفاقية، ففي هذا التقييم يتم فحص السياسات التجارية للدول 4المنصوص عليها في المادة 

ى فترات فاصلة يتم من خلالها مراقبة التطورات الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة، هذا التقييم يتم عل

 بند ألف من آلية استعراض السياسة 2الفقرة ( التي قد يكون لها أثر على النظام التجاري العالمي

  :، يتم إعداد هذا التقييم بواسطة وثيقتين هما)التجارية

  .تتمثل في بيان سياسي لحكومة العضو الخاضع للتقييم: الوثيقة الأولى

تتمثل في تقرير تفصيلي تقوم بإعداده الأمانة العامة للمنظمة العالمية للتجارة وهذا : يقة الثانيةالوث

  .بشكل مستقل

 يتم مناقشة هاتين الوثيقتين بواسطة الس العام بصفته جهاز مراقبة السياسة ،بعد ذلك         

  .العالميةالتجارية، فتتم هذه المناقشة من قبل كافة أعضاء منظمة التجارة 

  : تحقيق هدف مزدوج إذ يتمثل فيما يليا،تقييم يقصد من ورائهالإن عملية          

معرفة العضو إلى أي مدى يتقيد بالتزاماته وتعهداته، وكذا الالتزام بالأحكام القانونية المنصوص : أولا

لملحقة، كالاتفاقات لتجارة وكذلك الاتفاقات التجارية االعالمية لعليها في اتفاقية إنشاء منظمة 

التجارية متعددة الأطراف والاتفاقات التجارية عديدة الأطراف، بالنسبة للاتفاقيات عديدة الأطراف، 

والتي ينص عليها الملحق الرابع من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للتجارة مع بدء نفاذ اتفاقية منظمة 

بع اتفاقيات، إلا أنه لم يعد موجودا منها إلا اتفاقيتين كانت تظم أر 1995التجارة العالمية في أول يناير 
                                                 

  .29 ص ،، المرجع السابقمصطفى سلامة -  177
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اتفاق المشتريات ق التجارة في الطائرات المدنية و إذ تتمثل في اتفا،1997اعتبارا من أول يناير 

  . 178الحكومية، أما بالنسبة للانضمام إلى هذه الاتفاقات فهو اختياري بالنسبة للدول الأعضاء

ت والممارسات التجارية للعضو يجب تحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية مع فيما يتعلق بالسياسا: ثانيا

، وكذلك إتاحة الفرصة للعضو من أجل الات المتعلقة بتلك الاتفاقاتباقي الأعضاء في كافة ا

توضيح ما يحتاج إليه من توضيح من جوانب هذه السياسات و الممارسات مما يؤدي إلى المساعدة 

  . السياسات إلى تفهم أكبر لهذه الممارسات وب باقي الأعضاءعلى التوصل من جان

  

  الفرع الثالث

  الهدف من إنشاء آلية تقييم السياسات التجارية 

  

إن الهدف من إنشاء هذه الآلية في إطار المنظمة العالمية للتجارة ليس البحث عن مسألة            

ت التجارية الدولية متعددة الأطراف وسياسات وجود أوجه التطابق أو الاختلاف فيما بين الاتفاقيا

الدول الأعضاء، إنما القيام بتقويم عام وشامل للعلاقات بين السياسات والممارسات من ناحية النظام 

  . من اتفاقية مراكش3الدولة التجاري هذا ما تطرقت إليه الفقرة ألف من الملحق 

بحث كل من الآثار الام بعملية تقويم من أجل  يهدف الجهاز إلى القي،ومن ناحية أخرى           

هكذا ليس المقصود كما "و. قواعد النظام الدولي التجاريسواء كانت ايجابية أو سلبية لسريان 

تضيف الفقرة ألف اعتبار آلية تقييم السياسة التجاريةً أساسا لإنفاذ التزامات محددة بموجب الاتفاقات 

   .179"ت أو لغرض تعهدات بسياسات جديدة على الأعضاءأو أساسا لإجراءات تسوية المنازعا

نظمة  تم إسناد هذه المهمة إلى الس العام للم،ومن أجل تحقيق هذا الهدف كما سبق ذكره           

ينعقد الس العام بحسب :"  من اتفاقية مراكش على ما يلي4  فقرة4، إذ نصت المادة العالمية للتجارة

                                                 

  .484ص ،ن مطهر، المرجع السابقعبد الملك عبد الرحم -  178
  .53 ص ، المرجع السابق،مصطفى سلامة -  179
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 تقييم السياسة التجارة المشار إليها في آلية تقييملاضطلاع بمسؤوليات جهاز ما يكون ذاك مناسبا ل

 السياسة التجارية أن يعين لنفسه رئيسا وأن يضع قواعد إجراءاته السياسة التجارية ، ولجهاز تقييم

  ً  .180حسبما تقضي الضرورة للنهوض بالمسؤوليات الآنفة الذكر

شاركون في جولة أوروجواي التفاوضية اتفقوا على أن تسعى ومن هنا يمكن القول أن الم           

  . 181:آلية تقييم السياسة التجارية لانجاز أهداف عديدة تتمثل فيما يلي

 إن الهدف الأساسي أو الغاية من آلية تقييم السياسة التجارية هو الإسهام في زيادة التزام بالقواعد -1

  .182.و الضوابط و التعهدات

 وذلك عن طريق زيادة شفافية السياسات ،ظام التجاري المتعدد الأطراف تسهيل عمل الن-2

  . من جهة أخرى ، وفهمها فهما صحيحا من جهةوالممارسات التجارية للأعضاء

وجماعيين لكامل  إذ تعد آلية تقييم السياسة التجارية وسيلة لتحقيق فهم و تقدير منتظمين           

رية لمختلف الأعضاء وآثارها على سير عمل النظام التجاري نطاق السياسات والممارسات التجا

المتعدد الأطراف،ولكن مع ذلك فليس المقصود ذه الآلية أن تكون أساسا لنفاذ التزامات محددة 

بموجب الاتفاقات أو أساسا لإجراءات تسوية المنازعات أو لغرض تعهدات بسياسات جديدة على 

  .183الأعضاء

ات التجارية الخاصة و الحكومية على مناقشة القضايا وثيقة الصلة بتعاملاا  تحسين قدرات القطاع-3

  .184التجارية

  

  

                                                 

  .155طلال محمد نور عطار، المرجع السابق، ص  -  180
  .506  محمد عبيد محمد محمود، المرجع السابق، ص -  181
  .453ص  ،2001 الإشعاع الفنية، الإسكندرية،  و منظمة التجارة العالمية، مكتبة و مطبعة94 سمير محمد عبد العزيز، التجارة العالمية بين جات -  182
  .491عبد الملك عبد الرحمن مطهر، المرجع السابق، ص  -  183
  .507محمد عبيد محمد محمود، المرجع السابق، ص  -  184
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 مداومة التقييم متعدد الأطراف  لتأثيرات القرارات و التدخلات السياسية على قواعد النظام -4

  .185الدولي وآلياته 

جارية تراعى فيه الاحتياجات كما أن التقييم الذي يجرى بموجب آلية تقييم السياسات الت          

الاقتصادية والتنموية للعضو المعني وكذلك أهدافه وسياسته، إضافة إلى ذلك بيئته الخارجية، بقدر ما 

  .تتصل هذه العوامل بالتقييم

 فإن وظيفة آلية تقييم السياسات التجارية هي دراسة آثار السياسات و الممارسات ،مع هذا          

  .186 على النظام التجاري المتعدد الأطرافالتجارية لعضو ما

 المنشئة لآلية تقييم 3كما أن مبدأ هذه الآلية نصت عليه اتفاقية مراكش في الملحق رقم           

السياسة التجارية على مبدأ الشفافية المحلية كمنهاج أو طريق لإمكانية الاطلاع دف فحص النظام 

  . الدولي التجاري ككل

ً يعترف الأعضاء بالأهمية الراسخة :نهإسالف الذكر فتضى الفقرة باء من الملحق فبمق          

للشفافية المحلية في اتخاذ القرارات الحكومية في الأمور المتعلقة بالسياسات التجارية سواء بالنسبة 

  .187لاقتصاديات الأعضاء أو للنظام التجاري متعدد الأطرافً 

ن الأمر لا يقف على مجرد الاعتراف من جانب الدول على أهمية كما تجدر الإشارة إلى أ          

مبدأ الشفافية، بل التزمت الدول بأن تعمل علىً  تشجيع و تعزيز هذه الشفافية في نظمها، وتقر بأن 

 وأن يأخذ في الاعتبار النظم القانونية و السياسية كون على أساس طوعيية لابد أن تهذه الشفافية المحل

  . الأعضاءلكل عضو من 

وعليه، فهناك اعتراف من جانب الدول أعضاء المنظمة العالمية للتجارة من أجل التخلي عن           

أية مظاهر تعوق أعمال الشفافية، ومعززا ما تقدم باتخاذ الإجراءات القانونية الداخلية لتطبيقها في 

                                                 

  .507محمد عبيد محمد محمود، نفس المرجع، ص  -  185
  .453سمير محمد عبد العزيز، المرجع السابق، ص  -  186
  .54 ص ،رجع السابق الم،مصطفى سلامة -  187
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ر ضروري لإمكانية ممارسة  يعد النشر والمعرفة أم،من ثمو. 188إطار الأوضاع الخاصة بكل دولة

  .وظيفة استعراض السياسة التجارية

 يمكن القول أن آلية تقييم السياسات التجارية يقوم ا جهاز معين دف القيام ،وفي الأخير          

بتقويم عام وشامل للعلاقات بين السياسات والممارسات من ناحية والنظام الدولي التجاري من ناحية 

  .189أخرى

 
  ب الثانيالمطل

   الجهاز المختص بآلية تقييم السياسة التجارية
  

 هو جهاز استعراض السياسة ،إن الجهاز المختص بآلية تقييم السياسات التجارية          
، ثم إلى اختصاصاته )الفرع الأول(في هذا المطلب إلى تشكيل هذا الجهاز  ،لذلك سنتعرضالتجارية
التطرق إلى الفاصل ما بين آلية التقييم وآلية تسوية المنازعات ،وفي الأخير )الفرع الثاني(وأسسه 

   ) .الفرع الثالث(
  

  الفرع الأول
  )OEPC190( تشكيل جهاز تقييم السياسات التجارية 

  
      إن تأسيس جهاز استعراض السياسات التجارية، يعد أحد مظاهر الأجهزة المستحدثة التي     

 فإنه .رة العالمية، كما يعد آخر جهاز في المنظمة العالمية للتجارةأثمرت عنها مفاوضات أورجواي للتجا
 كانت اجتماعات الأطراف المتعاقدة تمثل نوعا من الاستعراض العام للسياسة 1947"جات"في ظل 

                                                 

منظمة التجارة العالمية الإغراق، الحماية، الاستثمار، التكتلات "مصطفى سلامة، قواعد الجات الاتفاق العام للتعريفات الجمركية و التجارية  -  188
  .62، ص 1998 ت والنشر و التوزيع، بيروت،الإقليمية، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسا

  .54 وعلاقتها بقطاع النقل في الدول العربية، المرجع السابق، ص  GATSلعامة للتجارة في الخدمات الاتفاقية ا-  189

190 - Organe d’examen des politiques commerciales.  
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    التجارية للدول الأعضاء، غير أن هذه الاجتماعات لم يكن هناك من إطار تنظيمي محدد يحكمها،
  . 191ً أسلوب ممارستهايحدد الهدف منها وو

 على إنشاء آلية لتقييم ،1994اتفاقية مراكش لعام  من 3ا أدى إلى التنصيص في الملحق مم          
السياسات التجارية، ففي هذا الإطار فقد أنشأت المنظمة جهازا دائما لتقييم السياسة التجارية بعد أن 

ت له أهمية سواء بالنسبة إلى الهدف من ، وأن هذا الجهاز أصبح1995192كانت آلية مؤقتة في عام 
  .المبدأ الذي يحكم عمله، وأسس مباشرته لاختصاصاتهوتأسيسه، 

السياسات هذه فعملية تقييم السياسات التجارية يتولاها الس العام بصفته هيئة تقييم           
ينعقد " :العالمية على ما يلي من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة 4التجارية، إذ تنص المادة الرابعة فقرة 

 للاضطلاع بمسؤوليات جهاز مراجعة السياسة التجارية - حسبما يكون ذلك مناسبا–الس العام 
المشار إليها في آلية مراجعة السياسة التجارية، ولجهاز مراجعة السياسة التجارية، أن يعين لنفسه 

  ."للنهوض بالمسؤوليات المذكورةرئيسا، وأن يضع قواعد إجراءاته حسبما تقتضي الضرورة 
لتجارة بصفته جهاز تقييم السياسة العالمية لن الس العام لمنظمة إمن خلال هذا النص، ف          

جهاز تقييم السياسة (التجارية يقوم بتطبيق هذه الآلية، كما يقوم أيضا باكتسابه هذه الصفة 
ابلة للتجديد، إذ يعين هذا الرئيس من بين ممثلي الدول بتعيين رئيسا له لمدة سنة واحدة غير ق) التجارية

ويتحدد برنامج المراجعة للعام "  وهذا في بداية أول اجتماع للهيئة من كل عام،،الأعضاء في المنظمة
الكامل في منتصف السنة السابقة ويساعد الهيئة في مهامها قسم تقييم السياسات التجارية في 

  . 193"موظفا آخرين11 اقتصاديا يساندهم 16به السكرتارية وله مدير ويعمل 
كما أن للمجلس العام أن يضع القواعد والإجراءات التي يراها ضرورية للنهوض           

بالمسؤوليات التي سوف يقوم ا في مجال تقييم السياسة التجارية حسبما تضمنته وثيقة آلية تقييم 
  . 194السياسة التجارية

 .  الجهاز اختصاصات وأسس من أجل مباشرة تقييم السياسات التجاريةوأخيرا، لهذا           
 

                                                 

  .61، ص المرجع السابقمصطفى سلامة ،  -  191
  .236ص ، 2005، سياتل وحتى الدوحة، دار الجامعية، مصرالجات وآليات منظمة التجارة العالمية من أوروجواي لعبد المطلب عبد الحميد،  -  192
  .30 تمام الغول، المرجع السابق، ص -  193

194 -Mécanisme d’examen des politiques commerciales ; Annexe 3, p. 139. 
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  الفرع الثاني
  اختصاصات وأسس مباشرة جهاز تقييم السياسات التجارية 

 
إن جهاز تقييم السياسات التجارية يقوم بتقييم السياسات التجارية للدول الأعضاء في            

  . اختصاصات معينة والتي سنتطرق إليها في هذا المطلبالمنظمة العالمية للتجارة، فلهذا الجهاز
   

  اختصاصات جهاز تقييم السياسات التجارية: أولا
من ملحق آلية استعراض ) أ/ جيم( نظمة العالمية للتجارة أنشأت جهاز بمقتضى الفقرة المإن            

ق ذكره استعراض السياسات هاز تقييم السياسات التجارية كما سبهذا الجالسياسة التجارية، فمهمة 
لمجلس العام للمنظمة أن ينعقد حسبما يكون ذلك مناسبا من لالتجارية للدول الأعضاء، كما يحق 

 من اتفاقية مراكش، من هنا 4 فقرة 4أجل الاضطلاع بمسؤوليات الجهاز وهذا ما أشارت إليه المادة 
  :ن اختصاصات الجهاز تتحدد فيما يليإف

لممارسات التجارية للعضو التي يجري تقييمها وفق آلية الاستعراض بما لا  مناقشة السياسات وا -1
المتفق عليها رة ألف من ملحق آلية الاستعراض ويخرج عن إطار الغايات الواردة في الفق

 . 195بواسطة أعضاء المنظمة
 لكل سنة من السنوات يتم وضع خطة أساسية لسير المراجعات بالتشاور مع الأعضاء المعينين  -2

  196. وكذلك الإحاطة ا علما،باشرة، ويتم كذلك مناقشة تقاريرهم بشأن المستجداتم
 إن عمل آلية استعراض السياسات التجارية يتم تقييمها بعد فترة لا تزيد عن خمس سنوات  -3

من تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية، ويتم تقديم نتائج التقييم إلى المؤتمر الوزاري، 
 . 197الحق في إجراء تقييمات لاحقة على فترات يتم تحديدها من قبلهالذي له 

 إعداد عرض شامل لتطورات البيئة التجارية الدولية ذات التأثير على نظام التجارة المتعدد  -4
  . 198الأطراف

                                                 

 .3من الملحق  3/  الفقرة جيم -  195
  .3 من الملحق 4/  الفقرة جيم -  196
  .3من الملحق " واو"الفقرة  -  197
  .509 المرجع السابق، ص ،محمد عبيد محمد محمود -  198
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  أسس مباشرة الجهاز لاختصاصاته: ثانيا

 من خلال الدول ذاا،أو من إن تحريك إجراءات استعراض السياسات التجارية يكون إما           

  .خلال أمانة المنظمة العالمية للتجارة

  

   الدول-أ

من ) أ (5يجب على الدول تقديم تقرير كامل للجهاز، وهو ما نصت عليه الفقرة جيم            

عدة تفصيلات تتعلق بكل من ) 2(كما حدد الملحق في الفقرة جيم . من اتفاقية مراكش3الملحق رقم 

  .199كيانات التجارية، ومواعيد الفحص بالنسبة لهاالدول،ال

  

   الأمانة-ب

تعد أمانة المنظمة العالمية للتجارة تقرير على مسؤوليتها وهذا استنادا إلى المعلومات المتاحة            

لها وكذلك تلك المعلومات التي يقدمها العضو المعني أو الأعضاء المعنيين، وتلتمس الأمانة من العضو 

   200.ني أو الأعضاء المعنيين توضيحات بشأن سياساا و ممارستها التجاريةالمع

كما أن الملحق يشير إلى قيام الجهاز بوضع نموذج لما يجب أن يتضمنه التقرير محل الفحص            

 منح أهمية خاصة لما يتعلق بكل من مسائل ميزان المدفوعات ، إضافة إلى ذلك.201من مشتملات

  .      3202ت طبقا للفقرة هاء من الملحق وتجارة الخدما

                                                 

  .54مصطفى سلامة، المرجع السابق، ص  -  199
  .3ب من الملحق / 5/  الفقرة جيم -  200
  .3الفقرة دال من الملحق  -  201
  .55 ص نفس المرجع،مصطفى سلامة،  -  202
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وللإشارة أن المنظمة العالمية للتجارة، لها جهاز آخر مهامه تسوية المنازعات، لذا فمن              

الضروري، إعطاء نبذة وجيزة عن الفاصل ما بين آلية تقييم السياسات التجارية وآلية تسوية 

  .المنازعات

  

  الفرع الثالث
  . آلية تقييم السياسات التجارية و آلية تسوية المنازعاتالفاصل ما بين

  

ن نظام تسوية المنازعات وآلية تقييم السياسات التجارية هما آليتين على حدة، إذ أن إ             
  . لكل واحدة أهدافها الخاصة، ومهامها ونتائجها

فإنه يشبه محكمة .  نزاعفتسوية المنازعات هو نظام شبه قضائي يبدأ بمجرد ظهور             
  .  التحكيم، ومختص لحل التراعات المتعلقة بمخالفة قواعد منظمة العالمية للتجارة

كما أن الدبلوماسية تتدخل .يوقع عقوبات جماعيةأضف إلى ذلك، إن هذا النظام لا              

ية آلية تقييم هذا التدخل الدبلوماسي قلل من أهم. دائما في أي وقت لحل أي نزاع بالتراضي

  .  السياسات التجارية وذلك بالأخص في دوام واستمرار التراعات

، لأعضاءلأما فيما يخص آلية تقييم السياسات التجارية فهي تضمن الشفافية والانضباط              
  . كما أا تقوم بتقدير سلوك كل الأعضاء بالنسبة لالتزامام

من . اقبة والتقارير الدورية هي نظام معروف في القانون الدوليفضلا عن ذلك، فالمر             
الناحية المادية، آلية تقييم السياسات التجارية تستطيع أيضا أن تمنع من حدوث مستقبلا نزاعات، 

  . وكذا تساعد على تسهيل السير الحسن للنظام التجاري متعدد الأطراف
سات التجارية هي نظام دائم لمنظمة العالمية للتجارة تسير زيادة عن ذلك، آلية تقييم السيا             

حسب المواعيد القصيرة والمحددة مسبقا، وتحترم الدوريات من أجل القيام ده التقييمات، هذا لا 
 .      203نجده في نظام تسوية المنازعات التي تعمل سوى عند الحاجة أو الضرورة

                                                 

203 -  KOLOKYTHA Angeliki, op.cit., p. 44.  
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ودهما أدى إلى فعالية واحترام قواعد منظمة العالمية على أي حال، فإن الآليتين وج           
إذ تعتبر آلية . للتجارة،وبالتالي فإن الآليتين تكملا بعضهما البعض، وذلك حسب إمكانياا الخاصة
            .تقييم السياسات التجارية صفارة إنذار لكل الدول لتجنب أي نزاع محتمل مستقبلا

آلية تقييم السياسات التجارية تعتبر تمرينا للشفافية والفهم الذي لقول أن  يمكن ا،وفي الأخير           
  .لتجارة الواسعةالعالمية لتبنى عليه المبادئ الاقتصادية وكذلك أهداف منظمة 

  :ن تقييم السياسات التجارية إ فعليه،و           
 .لتجارةالعالمية لمنظمة ليس المقصود منها تقييم مستوى التزام الأعضاء بالقواعد المحددة في  -
 .لا يمكن لآلية تقييم السياسات التجارية أن تستخدم كأساس لإجراءات تسوية التراعات -
  .  204"إن هذه الآلية لا تفرض على الأعضاء الخاضعين للتقييم الالتزام بسياسة جديدة -
ة العالمية للتجارة،  بعدما تعرضنا إلى كل من تعريف السياسات التجارية والمنظم،وفي الأخير         

وكذلك ماهية آلية تقييم السياسات التجارية بما في ذلك الجهاز المختص بآلية التقييم، سنحاول أن 
نبين في الفصل الثاني الإجراءات المتبعة من أجل تقييم هذه السياسات، وبعض الدول التي تم تقييم 

     .ليةسياساا التجارية، والمشاكل والعوائق التي تواجه هذه الآ

                                                 

 .4 ص،www.tagi.com ، شركة أبو غزالة للترجمة والتوزيع والنشر،"مراجعة السياسات التجارية" عالمية  معهد التدريب، منظمة التجارة ال-  204
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الاستفادة من أجل  يتيح الفرصة لجميع الأعضاء ،إن انضمام الدول إلى المنظمة العالمية للتجارة         

  .يتمتع بسياسات وإجراءات شفافة، من الفرص التجارية المتاحة ضمن نظام تجاري متعدد الأطراف
الأعضاء من   لجميعومن أجل تعزيز شفافية هذه السياسات الخاصة بالأعضاء وإفساح اال         

 إلى تبني هذه الآلية، وجاء ،1988 منذ عام ،"الجات"أجل الاطلاع عليها ومناقشتها، فقد عمدت 
  .للتجارة من أجل تعزيزهاإنشاء المنظمة العالمية 

ظمة العالمية للتجارة لتقييم السياسات التجارية بإتباع مجموعة ومن هنا يخضع جميع أعضاء المن         
  .ت المدة الزمنية بين مراجعة  وأخرى لبعض الدولفمن الإجراءات، وإن اختل

 تقييم، كانت 252 جر 16/12/2008وحتى  1995ذ إنشاء المنظمة العالمية للتجارة في عام فمن         
يث شملت مصر، المغرب والبحرين تم التقييم مرتين لكل بلد،  تقييم، ح12حصة البلاد العربية منها 

 تمت عملية ،عمان وكذلك الأردنوالإمارات العربية المتحدة، وجيبوتي، وقطر، وتونس، لأما بالنسبة 
  . 205 لكل بلدالتقييم مرة

وائد  يمكن أن نتساءل عن الإجراءات المتبعة من أجل تقييم السياسات التجارية، الف،وعليه         
المستنتجة من تقييم هذه السياسات، الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة وتاريخ تقييم سياسام 

   .التجارية، وأيضا تقدير دور المنظمة العالمية للتجارة في تقييم السياسات التجارية؟
 آلية تقييم السياسات  ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى الإجراءات المتبعة في،وفي ضوء ما سبق         

  ).المبحث الثاني(، تليه تقييم السياسات التجارية للدول الأعضاء )المبحث الأول( التجارية 
  

  

  

  

  

                                                 

   .30تمام الغول، المرجع السابق، ص  -  205
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  المبحث الأول 
  الإجراءات المتبعة في آلية تقييم السياسات التجارية

  
تجارية، وتتم          إن إجراءات تقييم السياسات التجارية تتم من قبل جهاز استعراض السياسات ال

  .بصفة دورية وذلك حسب نصيب البلد العضو في المنظمة العالمية للتجارة
أو الأعضاء  المعني  العضواه يقدم التجارية للدول على التقرير التيؤسس تقييم السياساتوي         

ير م بتقارالمعنيين بالتقييم، حيث يتعين على كل عضو تحقيقا لأكبر درجة ممكنة من الشفافية، أن يتقد
 وتكون هذه التقارير حسب نموذج معتمد من المنظمة، وكذلك .تتضمن وصفا للسياسات التجارية

تقرير تعده المنظمة على مسؤوليتها بناء على المعلومات المتوفرة لديها، مع إرسال التقرير إلى المؤتمر 
  .  206الوزاري من أجل الإحاطة به

وإجراءات استعراض  كل من مبدأ الشفافيةعلى التوالي ث اول في هذا المبحتن سنوعليه،         
  ).المطلب الثاني(آلية تقييم السياسات التجارية ممارسة ، و)المطلب الأول(السياسات التجارية 

  
  المطلب الأول

   مبدأ الشفافية وإجراءات الاستعراض
  

ة على مبدأ هام وهو مبدأ نظمة العالمية للتجارة من أجل تقييم سياستها التجاريالم         تعتمد 
 ومن هنا تعمل على تقييم التشريعات ، وهذا من أجل تحقيق آلية التواصل بين دول الأعضاء،الشفافية

  .  الوطنية واللوائح وذلك بإتباعها مجموعة من الإجراءات، وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب
  
  
  
  

                                                 

 .http//www.wto.org الموقع -  206
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  الفرع الأول 
  مبدأ الشفافية

  
يمكن التنبؤ ا، ويكون ريفة الجمركية بحيث تكون شفافة وفية يقوم على التع          إن مبدأ الشفا

نشر جميع القوانين والأنظمة لضمان حصول الأعضاء على معرفة ، وهذا في نطاق التجارة في السلع
  .207كاملة ذه النظم واللوائح هذا في نطاق التجارة في الخدمات

ن أيضا عن طريق ما يعرف بآلية تقييم السياسات التجارية التي فمبدأ الشفافية يتم تحقيقه الآ          
تخضع لها الدول الأعضاء في المنظمة، فيتم الاطلاع لأي بلد عضو في المنظمة العالمية للتجارة بشكل 

دت في دوري على السياسات التجارية من أجل التعرف على مدى انسجامها مع التزاماته التي ور
 والى جانب ذلك تتم دراسة تأثير هذه السياسات على اقتصاديات .طرافالاتفاقيات متعددة الأ

  .الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة
أن وقبل التطرق إلى إجراءات التقييم لابد أن نبين أن هناك آلية تواصل بين الدول الأعضاء،           
  .وطنية واللوائحشفافية محلية، وأخيرا سنتحدث عن تقييم التشريعات الهناك 

  
  إيجاد آلية تواصل بين الدول الأعضاء: أولا

إن الشفافية تلعب دورا مهما خاصة مع تعدد التشريعات وتنوع القطاعات التجارية في           
 تنادي "الجات"، أصبحت 1994ملات التجارية بين الدول، لذلك فابتداء من سنة عملية تسهيل المعا

 المكونة 209، واعتبرا عنصر من العناصر  الأساسية208الجديدةاقات المعدلة أو بالشفافية في جميع الاتف
      .لأي اتفاق 

الأعضاء الآخرين إخطار كل عضو ب على تلتجارة فرضالعالمية لنظمة المكما أن           
   .210على شؤون التجارة الدوليةالمأثرة   وخاصة منهابالتشريعات التجارية والأنظمة والأحكام

                                                 

  . 5، ص 2009الاقتصادية الخارجية، ، دائرة العلاقات WTO العراق ومنظمة التجارة العالمية، قسم -  207
208 - Franck VIOLET, « la norme technique une entrave au commerce international », in OSMAN Filali, 
L’organisation mondiale du commerce : vers un droit mondial du commerce, actes et débats, Lyon, 2 mars 2001, 
Editions Emile BRUYANT, Belgique, 2001, p. 208.  
209 - Doa Abdel MOTAAL, L’accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce, in OSMAN Filali, Ibid, 
p. 230. 

  .72محمد صفوت قابل، المرجع السابق، ص  -  210
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 تلعب في اال بشكل دوري دورا مهما، ،كما أن الاتفاقية الخاصة بتقييم السياسات التجارية        
فهي تتيح للدول الأعضاء فرصة الاطلاع على النظام التجاري لكل دولة على حدة، وكذلك مناقشة 

 .  اقيات المنظمةإبراز النواحي التي قد تتعارض مع الالتزامات والتي تقوم بفرضها اتفمع جميع جوانبه 
بالإضافة إلى أن وجود تشريعات قانونية ثابتة وعادلة ضرورية من أجل قيام مشاريع تجارية         

 . إذ تقوم المنظمة بتأمين ذلك،211ضخمة عبر الحدود، فيتطلب الاستثمار العالمي الثبات والاستقرار
لال إلزام الدول الأعضاء بقواعد فمثلا تحاول المنظمة إيجاد سقف للتعريفة الجمركية، وهذا من خ

 . هذه الأخيرة تكون معروفة للجميع،معينة
  
  الشفافية المحلية: ثانيا

إن نشر المعلومات الوافية عن السياسات التجارية المحلية، أو تسهيل الاطلاع على التنظيمات         
لتجاريين وراغبي التمويل واللوائح التجارية الداخلية، يتيح مستويات عالية من المعرفة للشركاء ا

 مع الطرف المعني أو الإحجام والاستثمار تعينهم على اتخاذ قرارام بالإقدام على التعامل التجاري
ن تأثيرا مباشرا بالسلب أو الإيجاب سيكون من نصيب النظام التجاري إ ف، وفي كلتا الحالتين.عنه

  . 212الدولي متعدد الأطراف
فة بوضع عراقيل في وجه ارة المؤكدة من جراء كبت أو كتمان المعرمن أجل تفادي الخسو        
آلية  فيما يخص 3 من الملحق )باء(فقد أكد أعضاء المنظمة العالمية للتجارة في الفقرة  ،الشفافية

استعراض السياسات التجارية، بالأهمية الراسخة للشفافية المحلية في اتخاذ القرارات الحكومية، سواء 
 الأعضاء أو للنظام التجاري المتعدد الأطراف، وهذا في الأمور المتعلقة بالسياسات تصادياتلاقبالنسبة 

التجارية، وتتفق كذلك في نظمها على تشجيع وتعزيز هذه الشفافية، كما تقر بأن يؤخذ بعين 
لية لابد الاعتبار النظم القانونية والسياسية لكل عضو من الأعضاء، وتقر أيضا بأن تنفيذ الشفافية المح

  .أن يكون على أساس اختياري
  

                                                 

211 - Divight H.PERKINS, Steven RADELET et David L.LINDAUER, Economie et développement, 3e édition, 
Editions De Boeck Université, Belgique, 2008, p. 493. et Organisation de Coopération et de Développement 
économiques, Cadre d’action pour l’investissement, Panorama des bonnes pratiques, Editions OCDE, France, 2006, 
p. 268.   

  . 507محمد عبيد محمد محمود، المرجع السابق، ص -  212
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  دور آلية تقييم السياسات التجارية في النظام الاقتصادي العالمي الجديد : ثالثا
 السياسات التجارية تنبئ بتزايد دور منظمة التجارة العالمية في النظام تقييمإن آلية           

ياسات التجارية للدول الأعضاء، تكفل حق مراجعة السو،  من جهة213الاقتصادي العالمي الجديد
 أحكام اتفاقيات أوروجواي من خلال تقديم وإتاحة الفرصة متابعة التزامها بمقتضى مبادئ ووكذلك

خول مع بعضهم لدلتعميم هذه المراجعات لكافة الأعضاء الهدف من كل ذلك هو  .من جهة أخرى
واحترام القواعد ات، مفاوضات من أجل تحقيق التجانس في السياسالبعض في مشاورات و

وكذلك ضمان ، 214والالتزامات المحددة أو المنصوص عليها في الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف
المصالح المتبادلة عملا بمبدأ الشفافية الذي يقضي بأن الرسوم الجمركية تعتبر شكل الحماية الوحيد 

  . 215وطنية من المنافسة الأجنبيةلتجارة لحماية الصناعة الالعالمية لالذي تسمح به منظمة 
القيود الكمية ومثال ذلك حظر الاسترداد، تقييد الكميات لإجراءات وكما أنه تمنع ا          
كما أن الاتفاقية في إطار مبدأ الشفافية  بين دول الأعضاء  .توردة هذا فيما يعرف بنظام الحصصالمس

الإعفاء الجمركي الكامل أو خفض شرائح "تنص على تبادل التنازلات الجمركية، وتشمل كذلك 
  .  216التعريفة الجمركية أو تثبيت هذه الشرائح عند حد أقصى لا يجوز زيادته

 السياسات التجارية على تقييمالذي تم به آلية طبق مبدأ الشفافية  ي،بالإضافة إلى ذلك          
على كل عضو أن ينشر جميع "  :لي على ما يGATSتجارة الخدمات، إذ نصت اتفاقية تجارة الخدمات 

الإجراءات ذات الصلة وذات التطبيقات العامة التي تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية أو تؤثر على تنفيذها 
وينبغي أيضا نشر جميع  وذلك دون إبطاء وفي موعد لا يتجاوز بدء سريان هذه الإجراءات،

لمؤثرة فيها والتي يكون العضو قد وقع عليها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة في الخدمات أو ا
  . 217"وعموما ينبغي أن تكون المعلومات متاحة بأي طريقة أخرى

على كل عضو أن يحظر مجلس التجارة :"  على أنهGATS اتفاقية تجارة الخدمات نصكما ت          
يهية إدارية جديدة أو في الخدمات دون إبطاء وسنويا على الأقل بأية قوانين أو أنظمة أو مبادئ توج

                                                 

  .237عبد المطلب عبد الحميد، المرجع السابق، ص  -  213
214 - Etienne FARVAQUE, Gael LAGADEC, Intégration économique européenne, problèmes et analyses, Editions 
De Bœck Université, Belgique, 2002, p. 83.  

  .237ب عبد الحميد، نفس المرجع، ص عبد المطل -  215
  .237المرجع، ص نفس عبد المطلب عبد الحميد،  -  216
  .238عبد المطلب عبد الحميد، نفس المرجع، ص  -   217
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بأي تعديلات على الموجود منها تؤثر تأثيرا كبيرا على التجارة في الخدمات التي تشملها الالتزامات 
المحددة بموجب هذه الاتفاقية، بل على كل عضو أن يستجيب دون إبطاء لأي طلب من أي عضو 

ها أو الاتفاقات الدولية التي يوقعها آخر لمعلومات محددة بشأن الإجراءات ذات التطبيق العام التي اتخذ
 وينبغي على الدول الأعضاء عموما، إنشاء نقاط استفسار في غضون سنتين من بدء إنشاء .الأعضاء

  . 218منظمة التجارة العالمية مع إعطاء بعض المرونة للدول النامية
ية للتجارة تتولى القيام الآليات المختلفة للمنظمة العالمهذه  ا تقدم يلاحظ أن بمقتضىومم           

تسهل المفاوضات التجارية مستقبلا وذلك "إذ بالدور الرئيسي في إدارة السياسات التجارية الدولية، 
تؤثر في توجيهاا وكذلك في مستقبلها كما أا .  اقتصادية حقيقة219"من أجل الوصول إلى ليبرالية

، ق النقد الدولي وأيضا البنك الدوليينتلك الممنوحة لكل من صندولوهذا بصورة تفوق صلاحيتها 
يث لا تسفر عضوية الدول في هاتين المنظمتين عن أي التزام تلقائي بسياسات محددة بينما يعني ح

آلياا هدافها وأحكام جميع اتفاقياا والانضمام لمنظمة التجارة العالمية الالتزام تلقائيا بكافة مبادئها وأ
أن يكون لأي عضو الحق في التحفظ على أي من أحكام هذه دون استثناء أو شروط، ودون 

 . 220الاتفاقيات دون الحصول على موافقة سائر أعضاء المنظمة
  

  تقييم التشريعات الوطنية واللوائح : رابعا
نطوي على مراجعة التشريعات وي، 221إن تقييم السياسات التجارية يهدف إلى فهم تأثيرها            

الإجراءات التي تنظمها في السلع أو الخدمات على حد السواء، وهذا يعني امتداد الوطنية واللوائح و
  . 222لتجارة على التشريعات الوطنية ذات الصلة بالتجارةالعالمية لولاية منظمة 

إن عملية متابعة السياسات التجارية للدول الأعضاء في هذا الصدد تعكس أحد المهام             
لتجارة التي جاءت من ضمن اتفاقية إنشائها في مراكش بالمغرب، وبالصورة لمية لالعاالرئيسية لمنظمة 

نظمة المالتي تضمن اتفاق هذه السياسات مع القواعد والضوابط والالتزامات المتفق عليها في إطار 
                                                 

  .238، ص  السابقالمرجععبد المطلب عبد الحميد،  -  218
219 - Organisation de Coopération et de Développement Economiques, Commerce des services, questions et enjeux 
des négociations, Editions OCDE, 2001, France, p. 106. 

  .238، ص المرجعنفس عبد المطلب عبد الحميد،  -  220
221 - Jean-christophe BOUNGOU BAZIKA et Abdellah BENSEGHIR NACIN, Repenser les économies africaines 
pour le développement, Editions CODESRIA, 2010, p. 182.   

  .239، ص د المطلب عبد الحميد، نفس المرجععب -  222
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ومن هنا حسبما يكون ذلك مناسبا يتم انعقاد الس العام وذلك من أجل . 223لتجارةالعالمية ل
 على مسؤوليات جهاز تقييم السياسات التجارية الذي يقوم بتطبيق آلية تقييم تلك الاضطلاع
  .السياسات

ففي هذه الحالة يثار تساؤل هام جدا وهذا في مجال آلية تقييم السياسات التجارية للدول           
ات التجارية من أجل التأثير على السياسلتجارة العالمية لنظمة المقدرة معرفة ما هي الأعضاء حول 
يمكن التطرق في هذا اال وللإجابة على هذا السؤال ، للدول النامية أو الدول المتقدمةسواء بالنسبة 

  :إلى بعض الملاحظات الهامة
 هناك عدة إمكانيات تراعيها آلية تقييم السياسات التجارية من أجل حماية الصناعات المحلية  -1

تمادا على التعريفات الجمركية، إنما أيضا من خلال ما من الواردات المحلية، وهذا ليس فقط اع
يز لأي دولة من دول أعضاء المنظمة العالمية تج  فهذه الأخيرة.ئيةيعرف بالإجراءات الوقا

، وهذا من أجل الوقاية من تدفق الواردات بكميات 224للتجارة باتخاذ إجراءات حمائية
رر جسيم بالمنتجين المحليين للمنتج متضخمة من أي منتج، أيضا وفق شروط دد بإيقاع ض
 .نفسه أو للمنتجات المثيلة التي تتنافس مع هذا المنتج مباشرة

إن هذه الإجراءات الوقائية بالنسبة للدولة العضو المتضررة كليا أو جزئيا  تتمثل  في تعليق        
التعريفات  ا في مجال خفض تالتي قام سحب التنازلات أو التعديل منها، التزامات أو
  . 225الجمركية

  
إن آلية تقييم السياسات التجارية يراعى عند التعامل معها على أنه يجب على كل دولة عضو  -2

أن تتخذ الإجراءات الضرورية من أجل حماية الأخلاق العامة أو حماية الصحة العامة أو حياة 
ية أو للحفاظ على الموارد الإنسان والحيوان والنبات أو لحماية التراث الوطني أو الآثار التاريخ

 القابلة للتضرب أو اتخاذ إجراءات للحد من صادرات سلع محلية معينة من أجل 226الطبيعية

                                                 

  .239، ص  السابقعبد المطلب عبد الحميد، المرجع -  223
224 - Conseil de l’Europe, assemblée parlementaire, session ordinaire de 1999, quatrième partie, 20-24 septembre 
1999, volume VI, documents 8458-8497, Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1999, p.111. 

  .240، ص المطلب عبد الحميد، نفس المرجععبد  -  225
226 - Organisation Mondiale du Commerce, Comprendre l’OMC, Editions OMC, Suisse, 2008, p. 31. 
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تأمين الكميات الضرورية منها للصناعة المحلية أو تطبيق إجراءات للحصول على سلع ذات 
  . 227العرض المحدود وتوزيعها

ما يراه من إجراءات وهذا من أجل حماية الأمن  على كل عضو أن يتخذ ،إضافة إلى ذلك         
القومي وخصوصا الإجراءات الخاصة بحجب بيانات معينة، أو عدم إذاعتها لمساسها بالأمن أو فرض 
قيود تتعلق بالمواد القابلة للانشطار أو بالتجارة في السلاح والذخيرة والمعدات العسكرية أو غير ذلك 

  . 228 الحرب أو الطوارئمن القيود التي قد تقتضيها ظروف
 تراعى أيضا في آلية تقييم السياسات التجارية الاستثناءات المعروفة لمادة ،بالإضافة إلى ذلك         
هذه المادة تجيز إعفاء أي دولة عضو من التزام معين موافقة ثلثي الأعضاء وبشرط أن يزيد  .الإعفاءات

متع به الولايات المتحدة الأمريكية من بعض عدد الموافقين على النصف، ومن أمثلة ذلك ما تت
  . 229الإعفاءات في مجال السياسات الزراعية

 كما هو ، تواجه آلية تقييم السياسات التجارية دائما من قبل الدول المتقدمة ضغوطا مستمرة -3
ن صناع إ ف،، ففي تلك الدول230ملحوظ في صناعة الأدوية من طرف الدول النامية

ق عليهم القول الخاص أم عندما يتحدثون فهم أصحاب مبادئ السياسات التجارية يصد
 . 231وعندما يعملون فهم أصحاب مصالح

تسعى إلى تحرير التجارة، ومن أجل المزيد من التحرير تضغط بمقدار ما تتطابق فهذه الدول          
دول عندما تجد أن ن هذه ال فإ،بالإضافة إلى ذلك. ة الوطنية مع مبادئ حرية التجارةمصالحها التجاري

 وكذلك من أجل حماية .فإا تقوم بعملية تقييد التجارة ،هذه المبادئ ستلحق بمصالحها الضرر
الصناعة الوطنية، ففي هذه الحالة فانه يتم تحرير التجارة الدولية لدى هذه الدول وفق المصلحة بمقدار 

  .محسوب

                                                 

  .240ص .  السابقالمرجع. عبد المطلب عبد الحميد -  227
  .240، ص نفس المرجع. المطلب عبد الحميدعبد  -  228

229 - Marc BENITAH, Fondements juridiques du traitement des subventions dans les systèmes GATT et OMC, 
Librairie DROZ, Suisse et France, 1998, pp. 105-106. 
230 - Jean Marie CROUZATIER, Droit international de la santé, Editions des archives contemporaines, France, 2009, 
p. 47. 

  .241عبد المطلب عبد الحميد، نفس المرجع، ص -  231
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أن الدول الصناعية المتقدمة تتخذ نجد ة الشهيرة من بين الأمثلفي هذا السياق، نشير إلى أن و         
  . 232دف حماية مصالحها التجارية القوميةما اتفق على تسميته بالإجراءات الرمادية 

 وهذا من أجل تقييد .هذا المصطلح يطلق على مجموعة من الأساليب والترتيبات التجارية         
 .ة صادراا إلى الأسواق الخارجية أو من أجل زيادالواردات من الدول الأخرى إلى أسواقها المحلية

وقد أطلق هذا الاسم على ذلك النوع من الترتيبات التي تقع ما بين المنطقة البيضاء التي تحتوي على 
 كما أا لا تقع تماما في المنطقة السوداء التي تشمل .اتفاقيات منظمة التجارة العالميةالمسموحات في 

ضى تلك الاتفاقيات، وإنما هي تقع في منطقة بين المنطقتين يتداخل فيها الأبيض على الممنوعات بمقت
 إجراءات الحد ،، ومن بين الأمثلة على هذه الإجراءات233 ولذلك سميت بالمنطقة الرمادية،مع الأسود

    . 234الطوعي للصادرات وإجراءات التوسع الطوعي في الاستيراد وترتيبات التقييد الطوعي للتجارة
فمثلا تتفنن اليابان في فرض القيود على المنتجات الأجنبية التي تدخل أسواقها أو التي تمنعها           

 فمثال ذلك قد تتطلب القيود الفنية الموضوعية المتشددة من جانب اليابان على أصلا من الدخول،
 واحدة  الإفراج عن سيارة وهذا من أجل،السيارات التي تستورد مدة تصل إلى ثلاث أشهر

 فإن نظام المشتريات الحكومية مصاغ بطريقة تجعله مقصورا على ، بالإضافة إلى ذلك.مستوردة
  . 235الشركات اليابانية

 إن آلية تقييم السياسات التجارية تواجه كذلك قانون التجارة الأمريكي الذي صدر في عام  -4
 يخول هذا .لمعروفة وتعديلاته ا301لى القسم  والذي تطرق إ1988  والمعدل في عام1974

القسم للإدارة الأمريكية من أجل فرض عقوبات  ضد صادرات الدول الأخرى من طرف 
واحد والتي قد تتخذ إجراءات تجارية أو غير تجارية يعتبرها المشرع الأمريكي ضارة بمصالحه 

ضها بمبادئ  ولا شأن لبع،لتجارةالعالمية لأو غير عادلة طبقا لمعايير لم ترد في اتفاقيات منظمة 
 . حرية التجارة

عدم تطبيقها نظاما مقبولة  عدم احترام الدول حقوق الإنسان، أو: هذه المعايير من أهمها         
لاستخدام العمالة بما يخفض الأجور، ويقلل من فرص بيع الصادرات الأمريكية، أو تطبيقها إجراءات 

                                                 

  .241عبد المطلب عبد الحميد، المرجع السابق، ص  -  232
233 - Gérard Marie HENRY, A quoi sert l’Organisation mondiale du commerce ?, Editions Studyrama, 2001, p. 97. 

  .242عبد المطلب عبد الحميد، نفس المرجع، ص  -  234
  .242عبد المطلب عبد الحميد، نفس المرجع، ص  -  235
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بي في الاستثمارات الأمريكية فيها، أي تمنع تجارية غير منصفة، أو اتخاذها إجراءات تؤثر بشكل سل
دخول هذه الاستثمارات أو تقيد بعض تصرفاا، أو تطبيقها قوانين تحرم الولايات المتحدة الأمريكية 

 .من الحماية الكاملة والفعالة لحقوق الملكية الفكرية التي تملكها
ظاما للعقوبات التجارية يوازي كل من ن الولايات المتحدة الأمريكية قد أقامت نإفعليه، و          

 فبموجب القانون .لتجارةلعالمية لنظمة االمجارية في نظام فض المنازعات وكذلك تقييم السياسات الت
ن وزير التجارة الأمريكي يعد قائمة سوداء الدول التي تقوم بعرقلة الصادرات إ ف، المعدل301

ارية الأمريكية من جانب، وهي مسألة تثير علامة وتتخذ تجاهها نظام العقوبات التج ،236الأمريكية
استفهام كبيرة حول آلية تقييم السياسات حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية تطالب الدول الأخرى 

لتجارة وفي نفس الوقت تمارس فعليا نظاما صارما للعقوبات التجارية العالمية لالالتزام باتفاقات منظمة 
    .237اه إلى تحرير التجارة العالميةفكيف يستقيم ذلك مع الاتج

ن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم بشكل ديدي في كثير من بالإضافة إلى ذلك، فإ          
 ،لتجارةالعالمية ل ولكنها في الأصل تلتزم بقواعد منظمة ، وتعديلاته سالف الذكر301الحالات القانون 

 كما أا .هذه المنظمةلمنازعات التجارية وهذا في ظل وكذلك مع الأطراف الأخرى بإجراءات فض ا
 وتعديلاته إلا إذا تطلبت الضرورة 301لا تلجأ إلى أخذ مباشرة حقها بيدها كما يتطرق إليه قانون 

 . ذلك
  

 أي بالنسبة ، إن الدول المتقدمة لازالت تمارس سياسات الدعم بالنسبة للسلع الزراعية -5
، اليابان وكذلك 238س هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكيةللمنتجين الزراعيين، وعلى رأ

 ويعتبر هذا الدعم استثناء، رغم أن الدول المتقدمة التزمت بتخفيضه إلا أنه .الاتحاد الأوربي
 .239بقية مرتفعا

                                                 

236 - Alain VEZINA, Godzilla MD : Une métaphore du Japon d’après guerre, Editions L’Harmattan, 2009, p. 67. 
  .243عبد المطلب عبد الحميد، المرجع السابق، ص -  237

238 - Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, Examen des politiques céréalières 1991-
1992, Edition FAO, Italie 1992, p.28. 
239 - TRAN THI Thuyduong, Aspects juridiques de la participation des Etats de l’ASEAN à l’OMC, Editions 
L’Harmattan, France, 2008, p. 127. 
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 من  إن الدول النامية لا زالت تعاني من استمرار إغلاق أسواقها أمام الكثير من صادراا -6
ن ذلك يعتبر تحدي آخر تواجهه آلية تقييم إ وبالتالي ف.عية المتقدمةطرف الدول الصنا
 . 240السياسات التجارية

هذه التحليلات السابقة يبدو أا تشير إلى أن آلية تقييم السياسات التجارية ستواجه           
إلى ذلك مشكلات عديدة، وكذلك القضايا التي يبدو أا لفترة ليست قصيرة ستظل قائمة، بالإضافة 

فإا تحتاج إلى المزيد من الجهد، كذلك إلى المفاوضات الشاقة وهذا من أجل الوصول إلى أوضاع 
 كما أنه تتم آلية تقييم السياسات التجارية للدول دون أن . في مجال تحرير التجارة العالميةأفضل خاصة

تتاح الفرصة للدول لشرح سياساا يترتب على هذا التقييم آثار قانونية، فهو تقييم عام غير ملزم وفيه 
، وتتاح فيها الفرصة 241التجارية والسياسات المالية والنقدية والإنتاجية التي تؤثر على التجارة الدولية

 وفي ضوء ذلك يعد تقريرا عن .ح الأسئلة على الدول محل التقييمأيضا لإبداء الملاحظات وطر
لى أي من المصادر التي تراها وليس فقط من خلال السياسات التجارية للدول محل التقييم تعتمد ع

  .            البيانات التي تقدمها الدولة
وبعد تطرقتا إلى مبدأ الشفافية والدور الذي تلعبه في تقييم السياسات التجارية، سنحاول            

  .أن نبين إجراءات تقييم هذه السياسات
  

  الفرع الثاني 
  التجاريةإجراءات استعراض السياسات 

  
إجراءات  إذ تتمثل في إن استعراض السياسات التجارية تتم وفق مجموعة من الإجراءات،           

التقييم وتقديم التقارير، العلاقة مع أحكام ميزان المدفوعات وتقييم الآلية، الغرض الشامل للتطورات 
    .في البيئة التجارية الدولية

  
  

                                                 

  .244عبد المطلب عبد الحميد، المرجع السابق، ص  -  240
  .244 عبد المطلب عبد الحميد، نفس المرجع، ص -  241
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  . التقاريرإجراءات التقييم و تقديم: أولا 
  :وهيإن تقييم السياسات التجارية تقوم بإتباع مجموعة من الإجراءات،           
  . إجراءات التقييم -1
  :إن هذه الإجراءات تتمثل في          

 .إن مهمة هذا الجهاز هو استعراض السياسات التجارية -
للاستعراض تجارية الإن جميع أعضاء المنظمة العالمية للتجارة تخضع سياسام وممارسام  -

الدوري، بالإضافة إلى ذلك فان مدى تأثير الأعضاء المختلفين على عمل نظام التجارة الدولي 
المتعدد الأطراف هو العامل المحدد في تحديد التكرار الدوري لهذه الاستعراضات، ويكون ذلك 

 .من خلال تقدير حصتها من التجارة العالمية وهذا في فترة نموذجية قريبة
ومن المفهوم أن استعراض الكيانات التي لها سياسة خارجية مشتركة تغطي أكثر من عضو            

واحد ستشمل جميع مكونات السياسة التي تؤثر على التجارة بما فيها السياسات والممارسات الخاصة 
  . 243 بصفاا الفردية242لمختلف الدول الأعضاء

ممارساته ات لعضو ما على سياساته ول إدخال تغيير       وعلى سبيل الاستثناء، يجوز في حا
التجارية والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على شركائه التجاريين، فيطلب جهاز استعراض 

  .السياسة التجارية من العضو المعني تقديم موعد استعراضه التالي وهذا بعد التشاور
ت في اجتماعات جهاز استعراض السياسة تحكم المناقشا" ألف"إن الأهداف المحددة في الفقرة  -

التجارية، هذه المناقشات تركز على السياسات والممارسات التجارية للعضو التي يجري 
 .تقييمها وفق آلية الاستعراض

إن جهاز استعراض السياسات التجارية يضع خطة أساسية وهذا من أجل سير الاستعراضات،  -
ن المستجدات وكذلك الإحاطة ا علما، كما أن وله الحق في أن يناقش تقارير الأعضاء ع

الجهاز يضع برنامجا للاستعراضات بالتشاور مع الأعضاء المعينين مباشرة لكل سنة من 
ولرئيس جهاز تقييم السياسات التجارية أن يختار مناقشين من أجل تقديم مواضيع . السنوات

                                                 

  .454 سمير محمد عبد العزيز، المرجع السابق، ص -  242
  .493 ص ،عبد الملك عبد الرحمن مطهر، المرجع السابق -  243
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و المستعرض أو الأعضاء النقاش بصفتهم الشخصية في الجهاز وهذا بالتشاور مع العض
 .المستعرضين

 :إن جهاز استعراض السياسات التجارية يبنى عمله على الوثائق التالية  -
تقرير كامل ومفصل مقدم من العضو المستعرض أو الأعضاء المستعرضين أو التكتلات  - أ

 التجارية محل تقييم لجهاز تقييم السياسات التجارية، يتضمن الإجراءات اللازمة حتى تكون
منسجمة مع النظام التجاري متعدد الأطرف، كما يتضمن أيضا وصف السياسات 
 هوالممارسات التجارية المتبعة من العضو المعني أو الأعضاء المعنيين استنادا إلى نموذج متفق علي

 وتقدم ،يقرره الجهاز، وترفق به إحصائيات حديثة تبين التطورات التجارية للطرف المراجع
تجارة العالمية المساعدة الفنية للأعضاء من البلدان النامية والأقل نموا بصدد إعداد أمانة منظمة ال

  . 244تقريرها
ذ هذه الأخيرة شكل بيانات  يقدم الأعضاء الخاضعون للتقييم تقارير، حيث تأخ،ومن هنا          
 التجارية من إن هذه البيانات ترمي إلى إبراز الأهداف والاتجاهات الرئيسية للسياساتسياسية، 

  .منظور مستقبلي
المشاكل  تحتوي على عرض دقيق للاتجاهات وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه البيانات قد          

 30  إلى10وتتألف البيانات نمطيا من شاكل المتعلقة بالأسواق الخارجية، الحديثة، بما في ذلك الم
  .  صفحة
ييم يحدد في اية المطاف الشكل والطول الفعليين ن العضو الخاضع للتقإ ف،وفي الأخير          
 .245للبيان
على مسؤوليتها وهذا استنادا إلى  اإن الأمانة العامة للمنظمة العالمية للتجارة تعد تقرير  - ب

 وكذلك تلتمس .أو الأعضاء المعنيينالمعلومات المتاحة لها عن تلك التي يقدمها العضو المعني 
ا التجارية من العضو المعني أو الأعضاء المعنيينالأمانة توضيحات بشأن سياساا وممارسا .

كما أا تشير للمشاكل الموجودة في عملية الإصلاح القانوني وأيضا كذلك في التقدم 

                                                 

  .3ة دال من الملحق  و الفقر5/ الفقرة جيم -  244
 http/www.wto.org موقع منظمة العالمية للتجارة  -  245



                             التقييم الفعلي للدول الأعضاء                                الثانيالفصل 

 88

، وهذا ما قامت به منظمة العالمية للتجارة من خلال تقييم 246الملحوظ في مواد قانون الملكية
  .247لصينالسياسات التجارية ل

مفصل بشكل واسع في  قسم تقييم السياسات التجارية، بتحضير تقريريقوم و           
 كما يقوم بتغطية السياسات التجارية وممارستها، ومؤسسات اتخاذ القرار ذات سكرتارية المنظمة،

  . 248الصلة، وحالة الاقتصاد الكلي للبلد المعني
غة معينة، إذ تتضمن هذه الصيغة فأغلب تقارير الأمانة يتم إعدادها باعتماد صي           

  :ملاحظات تلخيصية، كما تتضمن أربعة فصول تتمثل في
تقوم بتغطية المعالم الأساسية للاقتصاد بالإضافة إلى الأنماط التجارية في :  البيئة الاقتصادية -1

قة بالتجارة لنظام البضائع والخدمات، كذلك تطور الاستثمار الأجنبي والجوانب المتعل
من أجل الحفاظ على ) جهاز تقييم السياسات التجارية(جهاز ضبط  جنبي، عنالصرف الأ

 .المتعلقة بالقضايا السالفة الذكر 249المصالح المشتركة
 الجوانب المؤسسية في صياغة السياسة التجارية والاستثمارية، بما في ذلك المشاركة في  -2

 . 250ت التجاريةالتشاوراوالاتفاقيات متعددة الأطراف والإقليمية والتراعات 
السياسات والممارسات التجارية حسب الإجراءات والتي تقوم بتغطية كافة أنواع  -3

الإجراءات، حيث تقوم مباشرة بالتأثير على الصادرات والواردات، وكذلك تجارة الخدمات 
 .والإنتاج وتجارة البضائع

ك، التعدين، الزراعة، علم الغابات، المسام: السياسات والممارسات حسب القطاع مثلا -4
  .251الصناعة والخدمات

 إلى أن معدي التقرير يمكنهم زيارة البلد المعني من أجل إجراء مقابلات ،وتجدر الإشارة           
واستفسار عن تفاصيل عديدة، وعند إجراء تقييم السياسات التجارية لبلد ما يتم اختيار ممثلين من 

                                                 

246 - BIN Li, Entre droit humain et droit du commerce, La protection de la propriété en Chine, Tome 2, Editions 
L’Harmattan, 2011, France, pp. 180-181. 
247 - OMC, Examen des politiques commerciales, Rapport de la République Populaire de Chine, 
WT/TPR/S161/Rev.1, 26 juin 2006. 

  .30 تمام الغول، المرجع السابق، ص -  248
249 - Philippe HUGON et Charles –Albert MICHALET, Les nouvelles régulations de l’économie mondiale, Editions 
KARTHALA, France, 2005, p. 221. 

  .7منظمة التجارة العالمية، مراجعة السياسات التجارية، المرجع السابق، ص  -  250
  .7منظمة التجارة العالمية، مراجعة السياسة التجارية، نفس المرجع، ص -  251
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بموافقة الدول المعنية، لإدارة الحوار والنقاش أثناء الدول الأعضاء في المنظمة بصفتهما الشخصية و
  . 252المراجعة
إن جلسات تقييم السياسات التجارية تختم بملاحظات ائية من رئيس الهيئة حول كل ما          

 والإجابة عليها وهي تقريبا عبارة عن ، وكذلك الأسئلة من الأعضاء،دار من استعراض للتقارير
  .ملخص لوقائع الجلسة

  .     إن هذه الوثائق الثلاث تصبح ما يعرف بتقرير تقييم السياسات التجارية          
 ينشر فورا بعد انتهاء إجراءات الاستعراض تقرير العضو محل الاستعراض وتقرير أمانة  -

المنظمة، إضافة إلى ذلك محضر اجتماع جهاز التقييم، وهذا عقب انتهاء المراجعة مباشرة أي 
 .  جيزة من الانتهاء من عملية التقييمبعد فترة و

 . 253ترسل هذه الوثائق إلى المؤتمر الوزاري للإحاطة والعلم بما جاء فيها -
ولا يقرن جهاز التقييم تقريره المرفوع إلى الس الوزاري بتوصيات معينة، ولا يقوم بإصدار  -

 . 254 بل إن عمله يقتصر على عرض المعلومات بحيادية وتجرد،أي حكم
 

 تقديم التقارير -2
كل عضو يقدم إلى جهاز استعراض السياسة التجارية تقارير منتظمة، وهذا من أجل               

  .تحقيق أقصى درجة ممكنة من الشفافية
وصف السياسات والممارسات التجارية التي يتبعها العضو المعني " إن هذا التقرير يتضمن               

  . 255"نادا إلى نموذج متفق عليه يقرره الجهازأو الأعضاء المعنيين، است
فمبدئيا هذا النموذج يستند إلى نموذج الخطوط العريضة لتقارير البلدان الذي وضع                

 بعد تعديله حسب الاقتضاء هذا من أجل توسيع نطاق 1989  يوليو19بموجب القرار المؤرخ في 
الاتفاقات التجارية  1 تجارية التي تشملها في الملحقالتقارير، إذ تشمل جميع جوانب السياسات ال

                                                 

  .30 تمام الغول، المرجع السابق، ص -  252
  .494، 493عبد الملك عبد الرحمن مطهر، المرجع السابق، ص  -  253
  .511د محمد محمود، المرجع السابق، ص محمد عبي -  254
  .455سمير محمد عبد العزيز، المرجع السابق، ص  -  255
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، ويجوز للجهاز في  حالة تطبيقهاالمتعددة الأطراف، وكذلك الاتفاقات التجارية عديدة الأطراف في
  .ضوء التجربة تنقيح النموذج

ة على كما أن أعضاء المنظمة العالمية للتجارة يقدمون تقارير موجزة حينما تطرأ تغييرات هام         
  .سياساا التجارية و يتم ذلك بين الاستعراضات

و تراعى على وجه الخصوص . وتقدم معلومات إحصائية سنوية حديثة وفق النموذج المعتمد          
  .256الصعوبات التي تواجهها الأعضاء من البلدان الأقل نموا في إعداد تقاريرها

طلبها من الأعضاء من البلدان النامية، وخاصة للأعضاء وتوفر الأمانة المساعدة الفنية لمن ي          
 كما ينبغي للأمانة تنسيق المعلومات الواردة في التقارير وهذا إلى أبعد حد .257من البلدان الأقل نموا

ممكن، إضافة إلى الإخطارات المقدمة بموجب أحكام الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف والاتفاقات 
  .طراف عند تطبيقهاالتجارية عديدة الأ

  
  العلاقة مع أحكام ميزان المدفوعات و تقييم الآلية: ثانيا

إن أعضاء المنظمة العالمية للتجارة يعترفون بالحاجة إلى تخفيف الأعباء على الحكومات التي           
 لمشاورات كاملة، وكذلك 1994 "اتالج"تخضع أيضا بموجب أحكام ميزان المدفوعات في اتفاقية 

  .لاتفاق العام بشأن التجارة في الخدماتل
 ،ومن أجل هذه الغاية فان رئيس لجنة قيود ميزان المدفوعات يقوم بوضع ترتيبات إدارية          

وهذا من أجل التنسيق بين التتابع الطبيعي لاستعراضات السياسة التجارية والجدول الزمني 
  .  شهرا12 عراض السياسة التجارية لأكثر من دون تأجيل است،للمشاورات بشأن ميزان المدفوعات

كما أن جهاز استعراض السياسة التجارية يجري تقييمه لعمل آلية استعراض السياسات           
التجارية في فترة لا يزيد عن خمس سنوات من تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية أول يناير 

1995258 .  

                                                 

  .456بد العزيز، المرجع السابق، ص  سمير محمد ع-  256
  .494عبد الملك عبد الرحمن مطهر، المرجع السابق، ص  -  257
  .237عبد المطلب عبد الحميد، المرجع السابق، ص  -  258
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ج التقييم تقدم إلى المؤتمر الوزاري، كما أن للجهاز لاحقا أن يجري ن نتائإ ف،ومن ثم            
 ت يقوم بتحديدها الجهاز، أو بناءتقييمات لآلية استعراض السياسة التجارية بصورة دورية وعلى فترا

  . على طلب المؤتمر الوزاري
  
  العرض الشامل للتطورات في البيئة التجارية الدولية: ثالثا 

هاز استعراض السياسة التجارية يقوم أيضا بإعداد عرض شامل لتطورات البيئة إن ج            
هذا العرض يكون مصحوبا من .  والتي لها تأثير على نظام التجارة المتعددة الأطراف،التجارية الدولية

ل  وكذلك إبراز مسائ،المدير العام بتقرير سنوي يدرج به الأنشطة الرئيسية للمنظمة العالمية للتجارة
  .السياسات المهمة التي تؤثر على النظام التجاري

وأخيرا، فمن الضروري تقديم تعليق ولو وجيز يتعلق بما سرد حول مسألة الشفافية             
  . والإجراءات المتبعة لاستعراض السياسات التجارية

 التجارية من أجل  آلية تقييم السياسات، تعتمد عليهفالشفافية هي مبدأ أساسي وجوهري            
إلى الدخول الحصول على المعلومات و حتى يتسنى لكل راغب ،نشر القوانين المتعلقة بالتجارة الدولية

  . أسواق الغير
 التي تمنع الدول المتقدمة على الهيمنة على كما أا، دف إلى وضع اتفاق لتوحيد القوانين           

  .الدول المتخلفة أو الدول النامية
      

  الفرع الثالث
  تكرار تقييم السياسات التجارية للدول أعضاء المنظمة العالمية للتجارة

  
إن تقييم السياسات التجارية للدول الأعضاء يتكرر وذلك حسب الدول، حيث يجرى             

  .تقييم دوري للسياسات التجارية
ة للأعضاء، إرشادات لمراجعة  سنتحدث عن دورات التقييم، دورات المراجعومن ثم،            

  .   ناجحة، الاختلافات في دورات التقييم
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 دورات التقييم : أولا
 النظام إن تكرار تقييم السياسات التجارية لعضو معين يكون مرتبط بحجم تأثيره في            

ة للبضائع ة سواء بالنسب كما يتم تحديد حصة العضو في التجارة العالمي.التجاري المتعدد الأطراف
ن فترة التقييم الدوري يختلف حسب قوة الكيانات الاقتصادية والبلدان الأعضاء إ فليه،ع و.والخدمات

  .259في المنظمة وحجم مشاركتها في التجارة العالمية
لتجارة يخضعون لتقييم سياسام التجارية العالمية لوعلى هذا الأساس، فإن أعضاء منظمة           

  :ضمن ثلاث دورات مختلفة والتي تتمثل فيما يليبموجب واحدة من 
 .كل عامين بالنسبة لأكبر المنشآت التجارية -
 حيث تستعرض مرة كل أربع سنوات وهذا حسب ترتيب 16تخضع الكيانات التي تليها وهي  -

 . 260حجم نصيبها في التجارة العالمية
ية مرة كل ستة سنوات،  بالنسبة للأعضاء الأخرى يتم استعراض سياساا التجار،في الأخير -

  .مع جواز تحديد فترة أطول بالنسبة للأعضاء التي تعتبر من بين البلدان الأقل نموا
 يأتي التفاوت في المدد الزمنية المحددة لكل مجموعة من الدول وفقا لطبيعة الظروف من ثم            

ا لطبيعة اقتصاديات الدول الاقتصادية، وكذا مدى استقرارها وأيضا معدلات تطورها، وكذلك نظر
النامية و الأقل نموا غير المستقرة، وهذا في ظل ما تشهده من تطورات وتعديلات عديدة ومتعاقبة تتاح 

 حتى ،فترة زمنية أطول للتقييم لإتاحة الفرصة لاستقرار السياسات الجديدة التي تطبقها هذه الدول
 .  261يمكن تقييمها بشكل موضوعي

 
  قييم للأعضاءدورات الت: ثانيا

بالنسبة لتكرار التقييم فيكون على أساس التدفقات التجارية أي مرتبة حسب الترتيب             
  :التنازلي للتجارة و المتمثلة في

، الولايات المتحدة، اليابان )الاتحاد الأوروبي( تتمثل في اتمعات الأوروبية :دورة كل عامين -
 .و كندا

                                                 

  .510ود، المرجع السابق، ص محمد عبيد محمد محم -  259
  .http//www.wto.orgموقع المنظمة العالمية للتجارة  -260
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تمثلة كما سبق ذكره في البلدان الستة عشر ذات أقل حصة في والم: دورة كل أربع أعوام -
 تتكون اموعة من هونج كونج، الصين، كوريا، 2000التجارة العالمية مثلا ابتداء من سنة 

سنغافورة، المكسيك، سويسرا، ماليزيا، أستراليا، تايلاند، البرازيل، اندونيسيا، النرويج،  
 .لفلبينالهند، تركيا، شمال إفريقيا، و ا

 والمتمثلة في معظم ،كل ستة سنوات بالنسبة لكافة الأعضاء الآخرين في المنظمة العالمية للتجارة -
 .الاقتصاديات النامية والانتقالية، ويمكن تمديد الفترة أطول بالنسبة للبلدان الأقل نموا

  
  إرشادات لتقييمات ناجحة: ثالثا

  :وضع جدول المراجعات الثانية واللاحقة تتضمن ما يليإن المبادئ التي تستخدم من أجل             
  . تقييم و مراجعات توضع اعتبارا من تاريخ اجتماع التقييم السابق-   

 .يتم تطبيق دورة التقييمات بمرونة عامة لغاية ستة أشهر -
 . 262لأكبر أربع منشآت تجارية، كل تقييم ثاني يكون ذات صفة مؤقتة -
  
   التقييمالاختلافات في دورات:رابعا
إن الاختلافات في تجارة تدفقات البضائع و الخدمات قد تؤدي إلى تغيير تصنيف الأعضاء،             

  .وبالتالي تغيير دورات تقييمام مثال ذلك التغيرات في أسعار البضاعة
دان التي إن هذا الأمر لا يؤثر عمليا على دورة التقييم لعضو معين، إلا أنه بالنسبة للبل            

شغلت رتبة أقل بالنسبة لتقييم السياسات التجارية أي التي تجرى عملية التقييم كل أربع سنوات، قد 
بالإضافة إلى ذلك فان  انضمام كل من الصين وروسيا قد يؤثر على وضع الأعضاء . تتغير في المستقبل

  . 263القائمين في كافة دورات التقييم الثلاث
  

      

                                                 

  .6 منظمة التجارة العالمية، مراجعة السياسات التجارية، المرجع السابق، ص -  262
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  المطلب الثاني
  ارسة آلية تقييم السياسات التجارية مم

  
تعمل المنظمة العالمية للتجارة كمنتدى للتقييم الدوري للسياسات التجارية للدول             

لى مجموعة من الخطوات الأعضاء، ومن هنا فإن عملية مراجعة آلية تقييم السياسات التجارية تعتمد ع
ة هيئات مراقبة، حيث تجتمع هذه الأخيرة من أجل تقييم ا أن للمنظمة العالمية للتجاركم. والإجراءات

أن لهذه الآلية فوائد عديدة سواء بالنسبة و .إذ تعتمد على مجموعة من البياناتالسياسات التجارية، 
  .   لنظام التجارة متعدد الأطراف، أو بالنسبة للأعضاء الخاضعين للتقييم

، )الفرع الأول(جعة آلية تقييم السياسات التجارية ومن هنا سنتناول كل من عملية مرا            
  ).الفرع الثالث( ، فوائد تقييم السياسات التجارية )الفرع الثاني( هيئات المراقبة 

  
  الفرع الأول

   عملية مراجعة آلية تقييم السياسات التجارية
  

ة، حيث يتم الاتفاق  تتألف من خطوات متعدد،إن مراجعة آلية تقييم السياسات التجارية            
و ما هو مهم بشكل خاص التاريخ المتفق عليه . على توقيتها بين كل من الأمانة والبلد الخاضع للتقييم

نه يحدد إلى حد كبير وقت القيام بالخطوات الأخرى، إ ف، بالإضافة إلى ذلك.264لاجتماع المراجعة
كذلك قواعد الإجراء التي تم الاتفاق  و،بالنظر إلى الوقت المطلوب من أجل إكمال المهام المتنوعة

  . عليها من طرف أعضاء المنظمة العالمية للتجارة
  :الإجراءات وفق التسلسل التالي يمكن تحديد كل من الخطوات ووعليه،            

 .مقارنة المعلومات -
 .زيارة العاصمة -
 .التحضير النهائي للوثائق -
 .راجعةالمتنظيم وعقد اجتماع  -
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 .نشر الوثائق -
 

  :  مقارنة المعلومات -1
 إن  وفقا للبنية المخطط لها التقرير،إن الأمانة تقوم بتحضير استبيان قطري مفصل تتم صياغته         

هذا التقرير يتم إرساله إلى السلطات الوطنية الخاصة للعضو الخاضع للتقييم، ويتاح لهذه السلطات مدة 
 بما في ذلك المطبوعات الحكومية وأيضا البيانات أربعة أسابيع من أجل تحضير الإجابات وتقديمها ،

  .الرسمية الأخرى متعلقة بقضايا رئيسية
 وذلك قبل زيارة ،بالإضافة إلى ذلك، فانه بالنسبة لبعض التقارير يتم إرسال استبيان ثاني         

 .العاصمة كمتابعة لإجابات الحكومة على الاستبيان الأول
  

  :    زيارة العاصمة -2
إن فريق من الأمانة يقوم بزيارة البلد الخاضع للتقييم، حيث تستمر هذه الزيارة من أسبوع          

 وكذلك الوكالات المعنية ،إلى عشرة أيام من أجل إجراء مناقشات مع كل من الوزراء الحكومية
  .الأخرى

ياسات إن هذا الفريق يتألف بشكل عام من اثنين أو ثلاث أعضاء من قسم تقييم الس         
  .التجارية

  .    وفي العادة تجري هذه المناقشات على أساس الاستبيان أو الاستبيانات التي تم إرسالها مسبقا         
  .265وعلى نحو تبادلي، قد تشكل مسودة تمهيدية لتقرير الأمانة أساسا تستند إليه المناقشات         

ييم يتشاور فريق الأمانة مع مشاريع خاصة ومعاهد في الغالب خلال زيارة البلد الخاضع للتق      و   
 ).الخ...غرف أصحاب المصانع، غرف التجارة (بحث وليس فقط مع وكلات حكومية 

 
  : تحضير الوثائق -3
إن الأمانة تقوم بصياغة تقريرها و تقدم تدريجيا كافة الفصول من أجل التحقق منها، إضافة          

  .لي انجاز هذا الأمر قبل زيارة البلد المعني بالتقييمإلى ذلك فانه يمكن على نحو تباد
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وتتاح فترة أسبوعين للسلطات الوطنية من أجل التحقق من مسودات الأمانة وتقدم          
 وكذلك بيان سياسة الحكومة من أجل القيام ،الملاحظات حولها، كما أنه يتم إرسال تقرير الأمانة

  .ى للمنظمة العالمية للتجارة قبل أربعة أسابيع من نشرهابترجمتها إلى اللغات الرسمية الأخر
يتم توزيعها  الأمانة و بيان سياسة الحكومة، و يتم إعادة صياغة تقرير كل من،وفي الأخير         

  . بأربعة أسابيع قبل عقد اجتماع التقييم
نحاول أن تبين الهيئات بعد أن تعرضنا إلى عملية مراجعة آلية تقييم السياسات التجارية، س         

  .المختصة بالمراقبة وتقييم السياسات التجارية للدول الأعضاء في الفرع الثاني
  

  الفرع الثاني 
  هيئات المراقبة

  
للمنظمة العالمية للتجارة هيئات مراقبة، حيث تتكون هذه الأخيرة من مجموعة من المناقشين          

الجزائر، إثيوبيا، أذربيجان، : من بين هذه الدول ولة مراقبة د31والمراقبين، ويبلغ عدد المراقبين 
 الباهاما، البسنة والهرسك،تونجا، يوغسلافيا، الرأس ،أفغانستان، أنذورا، أوزبكستان، أوكرانيا

الأخضر، بيلاروسيا، ساموا، ساوتومي وبري نسيبي، السودان،سيشيل، صربيا والجبل الأسود، 
  .نام، فاتيكان، لبنان، ليبيا، اليمنطاجيكسان، العراق، غينيا، فيت

الأمم المتحدة، مؤتمر الأمم :  منظمات8أما بالنسبة للمنظمات المراقبة في الس العام هي          
المتحدة للتجارة والتنمية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة الأغذية والزراعة، المنظمات 

 .266لتعاون والتنمية الاقتصادية، مركز التجارة الدوليالعالمية للملكية الفكرية، منظمة ا
ن هيئة تقييم السياسات التجارية في المنظمة العالمية للتجارة هي عبارة عن الس إ ف،ومن هنا         
  .العام
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  هيئة تقييم السياسات التجارية: أولا
 هذه .سات التجارية للدول الأعضاءالسياتقوم هيئة تقييم السياسات التجارية بتنفيذ تقييمات          

الهيئة هي بشكل رسمي عبارة عن الس العام، وهي مفتوحة أمام كافة أعضاء المنظمة العالمية 
 لمدة عام من بين ممثلي الأعضاء، 267للتجارة، وتنتخب الهيئة في الاجتماع الأول في السنة رئيسا لها

 .  268عام في منتصف السنة التقويمية السابقةوتعتمد برنامج التقييمات، والتي ستقوم ا لكل 
 
  المناقشون والمراقبون -1

ن تلقاء  يتم اختيار مناقشان من بين الأعضاء للعمل م،في هيئة تقييم السياسات التجارية         
ية ليس كممثلين لحكومام من أجل النقاش حول السياسات التجارأنفسهم وعلى مسؤوليتهم، و

 ويقوم المناقشان بمساعدة من الأمانة بوضع مخطط للنقاط الرئيسية التي لية التقييم،للدولة الخاضعة لآ
يعتزمون إثارا في اجتماع التقييم، وتوزيع تلك المخططات على الأعضاء قبل أسبوع واحد على 

  .  269الأقل من ذلك الاجتماع
ل صندوق النقد الدولي، البنك ن المنظمات الحكومية تحضر كمراقبين مثإ ف،بالإضافة إلى ذلك         

 .الدولي، منظمة التعاون والاقتصاد والتنمية وكذلك مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
  
  التوثيق و طرح الأسئلة -2

بموجب التوثيق الخاضع لتقييم السياسات التجارية ينبغي أن يتم توزيع تقرير كل من الأمانة          
ومة وذلك باللغات الثلاثة الرسمية المعتمدة في المنظمة العالمية للتجارة، إذ يتم العامة وبيان سياسة الحك

  .هذا التوزيع على الأقل قبل أربعة أسابيع من اجتماع المراجعة
وأيضا بالنسبة للأعضاء فإنه من الأحسن تقديم أسئلة خطية للعضو الخاضع للتقييم قبل          

 .270حة الوقت لإعداد الإجاباتأسبوع واحد على الأقل من أجل إتا
  

                                                 

267 - Bob Kieffer, L’Organisation mondiale du commerce et l’évolution du droit international public, Editions 
Larcier, Belgique, 2008, p. 110. 
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  اجتماع هيئة تقييم السياسات التجارية: ثانيا
تجتمع هيئة تقييم السياسات التجارية من أجل تقييم السياسة التجارية للعضو الخاضع لعملية          
 : إذ تعتمد هذه الهيئة على الوثائق التالية،التقييم

  
  البيان المبدئي للعضو المعني  -1

إن الاجتماع الأول يبدأ ببيان مبدئي يقدمه مسؤول معين من العضو الخاضع للتقييم مثلا          
  .وزير التجارة

وينبغي أن يقدم عرضا للسياسات، مشيرا دقيقة 15إن هذا البيان المبدئي يجب أن يحدد بفترة          
   .271إلى أية تطورات جديدة طرأت منذ الانتهاء من وثائق الأمانة والحكومة

  
  بيانات المناقشون-2

إن بيان السياسة للعضو الخاضع للتقييم يتبعه بيانات يقدمها كلا المناقشان، ينبغي أن لا          
 . دقيقة15يتجاوز كل منها فترة 

  
  بيانات أخرى و مخطط للأفكار الرئيسية-3

  .ن قبل الحضور يتبع البيانات التي يقدمها المناقشان إبداء الملاحظات م،من ثم         
     وفي اية الجلسة الأولى، يتم صياغة مخطط للأفكار الرئيسية من قبل الرئيس والمناقشان والأمانة 
بالتشاور مع العضو المعني، بالإضافة إلى سؤال المشاركين تنظيم بيانام وفقا لتلك الأفكار 

 .  272الرئيسية
  
  
  
  

                                                 

  .  11 ص السابق، المرجع ة، مراجعة السياسات التجارية، منظمة التجارة العالمي-  271
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    الإجابات من قبل العضو المعني -4
  في الجلسة الثانية يستند النقاش بما في ذلك الإجابات التي يقدمها العضو الخاضع لتقييم        

السياسات التجارية، على الأفكار الرئيسية التي يتم تحديدها في اية الجلسة الأولى و ذلك من أجل 
  .توفير نقاشا أكثر تنظيميا

 ينبغي أن تكون شاملة ،لعضو الخاضع للتقييمبالإضافة إلى ذلك فان الإجابات التي يقدمها ا         
  .      وفقا للأفكار التي تم تحديدها مسبقا،ومنظمة
 يتم كتابة توزيع الإجابات التي قدمها العضو الخاضع لتقييم السياسة التجارية حيث ،وأيضا         

  .أمكن ذلك، وفي حالة عدم تقديم الإجابات خلال الاجتماع، يجب توزيع إجابات خطية تكميلية
  
   المناقشات و النتيجة   -5

قبل المناقشان وأعضاء عقب تقديم الإجابات حول كل فكرة، يتم إتاحة الوقت للنقاش من          
  .هيئة تقييم السياسات التجارية

وتنتهي عملية التقييم الرسمية بالملاحظات الختامية للرئيس التي يقدمها على مسؤوليته          
 .  273الخاصة

 
   المتابعة و المطبوعات-6

  :تتمثل في كل من         
  مؤتمر صحفي -

ياسة التجارية يتحدث الرئيس وتساعده الأمانة إلى مباشرة بعد اجتماع هيئة تقييم الس         
 ،بالإضافة إلى ذلك. الصحافة، ويمكن أيضا للعضو الخاضع للتقييم أن يقدم بياناته الصحفية الخاصة به

تنشر على امية للرئيس تعمم على الجمهور، ون الملاحظات التلخيصية للأمانة والملاحظات الختإف
  .عالمية للتجارةالانترنت على موقع المنظمة ال
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  محضر الاجتماع  -
  .إن الأمانة تعمل على إعداد محضر اجتماع الهيئة الذي تعقده لإجراء تقييم السياسة التجارية         
بعد ذلك توزع الأمانة المحضر على المشاركين للتحقق منه، و يصبح جزء من الوثيقة النهائية          

  .يةالمطبوعة لتقييم السياسات التجار
 
  معلومات تكميلية -

بالنسبة للإجابات التي يقدمها العضو الخاضع لتقييم السياسات التجارية من الممكن تكميلها          
  .متى كان ذلك ضروريا، مع كتابتها خلال شهر واحد

ا إن هذه المعلومات التكميلية يتم توزيعها على كافة أعضاء المنظمة العالمية للتجارة بوصفه         
  .274وثيقة لتقييم السياسات التجارية، لكن لا يتم تضمينها في محضر الاجتماع

 
  المطبوعات      -

تقرير الأمانة المستخدمين لاجتماع تقييم شرة رفع الحظر عن بيان السياسة ويتم مبا         
ع صباح السياسات التجارية عند انتهاء الحظر الصحفي ذو العلاقة، وعادة ما يكون ذلك في اجتما

  .اليوم التالي
ويتم لاحقا نشر كافة الوثائق في أسرع وقت ممكن عقب اجتماع التقييم، إذ تتوفر جميع          

  .  275)فرنسية، انجليزية و اسبانية( التقارير بلغات المنظمة العالمية للتجارة 
لهذه الأخيرة للاستفادة فالإجراءات المتبعة لتقييم السياسات التجارية للدول الأعضاء، سمحت          

  .من إعادة النظر في سياساا التجارية، هذا ما سنحاول تبيانه في الفرع الثالث
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  الفرع الثالث 
  فوائد تقييم السياسات التجارية

  
إن آلية تقييم السياسات التجارية تعتبر المنتدى الوحيد في منظمة العالمية للتجارة، إذ تخضع           

  .السياسات التجارية للمناقشة من قبل كافة الأعضاءكافة جوانب 
إن هذه الآلية تمثل تقييم موضوعي ومستقل بالإضافة إلى التدقيق الخارجي لأوضاع أعضاء           

 آلية تقييم السياسات التجارية توفر منتدى يمكن لتجارة التجارية والاقتصادية، كما أنالعالمية لظمة من
اسات، والسعي للحصول على المعلومات، والتعبير عن المخاوف على غير فيه شرح ومناقشة السي

  . 276أساس ااة ودون تبعات قانونية
 :ومن هنا لهذه الآلية فوائد عديدة يمكن إيجازها فيما يلي          

  
  الفوائد لنظام التجارة متعدد الأطراف: أولا
 وكذلك ،المساهمة في زيادة الشفافية في السياساتلقد قامت آلية تقييم السياسات التجارية ب          

سلطت في كثير من الأحيان الأضواء على و. لتجارةلالعالمية ة لأعضاء منظمة الممارسات التجاري
  .نظمة والتي حتى الآن لا تكون قد حظيت بعناية كافيةالمجوانب التزامات 

جارية ركزت بشكل فعال في النظام  إلى أن آلية تقييم السياسات الت،وتجدر الإشارة          
لتجارة على جميع الأطراف الرئيسيين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على لالعالمية لمنظمة لالتجاري 

  .   الاتجاهات الأكثر أهمية
 
 فوائد الأعضاء الخاضعين للتقييم: ثانيا
 للسياسات التجارية لدى إن آلية تقييم السياسات التجارية تقوم بتشجيع التقييم الداخلي          

  .الأعضاء خاصة البلدان النامية
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إن عملية التقييم تدعم الوكالات المحلية التي تعمل على تعزيز تحرير التجارة وكذلك تقوم           
 تقوم بمساعدة مختلف الأعضاء من أجل تحسين وضع عضويتهم ، وبالتالي.بدعم الإصلاحات التجارية

  .تجارةللالعالمية نظمة المفي 
 
  فوائد أخرى: ثالثا
 تقييم أكدت على وجود روابط متداخلة 80إن عمليات التقييم التي نفذت والتي تزيد عن          

بين التجارة والإصلاح الاقتصادي الداخلي، وكذلك بين آثار الإجراءات الحمائية بين القطاعات 
  .الأطرافوتحرير التجارة، وكذلك مدلولاا بالنسبة للنظام المتعدد 

العلاقة بين : كما أن هذه التقييمات أدت بالعديد منها إلى إبراز أهمية القضايا الجديدة مثلا          
  . 277التجارة وسياسة المنافسة وكذلك الأثر التجاري للإجراءات الاستثمارية

لتجارية لدول بعدما أن تعرضنا إلى كل من إجراءات التقييم وفوائد آلية تقييم السياسات ا          
الأعضاء، سنحاول أن نتعرف على بعض الدول التي قامت المنظمة بتقييم سياساا التجارية في 

 .المبحث الثاني
  

  المبحث الثاني
  تقييم السياسات التجارية للدول الأعضاء

  
 إن المنظمة العالمية للتجارة تعمل كمنتدى للتقييم الدوري للسياسيات التجارية للدول         

الأعضاء من أجل إتاحة شفافية أكبر وفهم أشمل لهذه السياسات، فمدة التقييم تختلف من دول إلى 
  .أخرى

قبل التطرق إلى آلية تقييم السياسات التجارية، لابد أن نتطرق إلى معرفة الدول الأعضاء في          ف
المطلب  (يم السياسات التجاريةالمنظمة العالمية للتجارة، وأيضا السنة التي قامت فيها المنظمة بتقي

  . )المطلب الثاني(، كما أننا نتعرض إلى تقييم السياسات التجارية لبعض الدول العربية )الأول
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تقدير دور المنظمة العالمية للتجارة في تقييم التقييم الجمركي وأضف إلى ذلك، القيام ببيان           
  .)ثالثالمطلب ال (السياسات التجارية للدول الأعضاء

  
  المطلب الأول 

  الدول الأعضاء وآلية التقييم
  

تقضي القواعد العامة في القانون الدولي العام أن تتكون المنظمة الدولية من مجموعة من           
 ولهذا فإن المنظمة الدولية .أهدافها وحماية مصالحها المشتركةالدول تجعل من المنظمة وسيلة لتحقيق 

وتنشأ المنظمة نتيجة توافق إرادة الدول في .  الدول بل أا منفذة لإراداليست سلطة فوق إرادة
  .278موضوعات مشتركة محددة

وبالتالي، فإن المنظمة العالمية للتجارة، تضم غالبية دول العالم، وأن عدم انضمام دولة يعني           
ة، ولهذا فإا ملزمة بالانضمام أا سوف تحاصر تجاريا وتصبح غير قادرة على ممارسة التجارة الدولي

  .من الناحية العملية
نظمة العالمية للتجارة تعمل جاهدة من أجل تحقيق الشفافية، وذلك المأضف إلى ذلك فإن           

  . عن طريق تقييم السياسات التجارية للدول الأعضاء
  

  الفرع الأول
  يم سياسامالدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة و تاريخ تقي

  
 دولة، حيث أن هذه الدول خضعت جميعها لآلية 153           إن المنظمة العالمية للتجارة تظم حاليا
 أخرى وذلك حسب م هذه السياسات يختلف من دولة إلىتقييم السياسات التجارية، إلا أن عدد تقيي

  .الكيان التجاري

                                                 

  .85، ص 2009 سهيل حسن الفتلاوي، منظمة التجارة العالمية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  -  278
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 يبين ،279الثانيء في المنظمة الوارد في الملحق الخاص بالدول الأعضادول الج خلالومن             
  .الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة، تاريخ انضمامهم، وتاريخ تقييم سياسام التجارية

من خلال هذا الجدول يتبين لنا أن عدد تقييم السياسات التجارية يختلف من دولة إلى             
الولايات المتحدة الأمريكية، : ى يتم التقييم كل سنتين وهم حالياأخرى، بالنسبة لدول الأربعة الكبر
  .اليابان، كندا، والاتحاد الأوروبي

، 1995 : تقييم السياسات التجارية في السنوات التاليةمثلا بالنسبة للاتحاد الأوروبي فقد تم            

1997،2000 ،2002،2004،2007،2009،2011.  
نة لمثال يمكن عرض بعض نتائج تقييم السياسات التجارية للاتحاد الأوروبي لسفعلى سبيل ا            
  :  استمر على تأكيد التزامه من خلال ما يلي، حيث أن هذا الأخير،2007
 العضوية الفعالية ضمن المنظمة العالمية للتجارة، حيث أبدت الدول الأعضاء الأخرى في  -1

وبي في التعاون الفني والمزايا التي يقدمها الاتحاد للدول المنظمة امتناا لمساهمة الاتحاد الأور
النامية، بالإضافة إلى اهتمام بعض الدول الأعضاء بالشبكة الشاملة من الاتفاقات التجارية 
التفضيلية التي أسسها الاتحاد الأوروبي وقراره بإطلاق مفاوضات جديدة من الممكن أن تؤدي 

، مع العلم أن الاتحاد الأوروبي قد نصح بأهمية أن يكون إلى تطوير النظام وتسهيل التجارة
 .تقييم سياسته التجارية متكاملة مع النظام التجاري متعدد الأطراف

 . أبدت الدول الأعضاء إعجاا بنظام الاتحاد الأوروبي للتحرير التجاري للسلع غير الزراعية -2
تقييم السياسات التجارية عكس الدور  إن المشاركة الكبيرة والفعالة للدول الأعضاء في إعداد  -3

 .الأساسي للاتحاد الأوروبي في النظام التجاري متعدد الأطراف
    من هنا فقد أبدى الأعضاء الامتنان لخطوات الاتحاد الأوروبي لجهة إصلاح أسواقه وتحريرها، 

  .   280وضرورة اعتماد خطوات خلال الفترة القادمة تستهدف السلع الزراعية
سبة للدول الأعضاء التي لها نصيب من التجارة العالمية فيتم تقييم السياسات التجارية أما بالن -

، 2006( الصين ،)2011، 2007، 1998،2002 (أستراليا: كل أربع سنوات ومن بين هذه الدول

                                                 

   .02  الملحق رقم-  279
ة التجارة العالمية، المسودة النهائية، مشروع تطوير السياسات التجارية و التحضير للانضمام  اد دمشقية، جعفر أصلان، التقرير السنوي لمنظم-  280

  .6، ص 2008إلى منظمة التجارة العالمية، المرحلة الأولى، وزارة الاقتصاد و التجارة، سوريا، 
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 ،)2011، 2007، 2002، 1998(الهند  ،)2008، 2004، 2000، 1996(، سويسرا )2008،2010
  .الخ...)2012، 2007، 2003، 1998 (وتركيا

 أثنى أعضاء المنظمة العالمية للتجارة 2007 فمثلا بالنسبة لتقييم السياسات التجارية لتركيا لسنة         
ارتفاع ناتج معدل النمو لناتج : على أداء الاقتصاد المتميز لتركيا خلال السنوات الماضية مثال ذلك

  .الخ...خلي والخارجيالمحلي الإجمالي، انخفاض في عبء الدين الدا
كما رحب الأعضاء بتبني تركيا نظام التجارة الحرة فيما يتعلق بالسلع غير الزراعية،          

وبالبرنامج الواسع لإعادة هيكلة الزراعة، مع الإشارة إلى أن هناك إجماع من الدول الأعضاء على أن 
ة الجمركية والتحرير البسيط للمنتجات الترتيبات التجارية لتركيا تؤدي إلى مستوى عالي من الحماي

  .281الزراعية
أما الأعضاء الباقون كما سبق ذكره فيتم تقييم السياسات التجارية كل ستة سنوات، ومن  -

  .  نيجريا، المغرب، مصر: بين هذه الدول
  .ة يمكن أن تمنح للدول الأقل نموا فترة أطول من أجل تقييم سياسام التجاري،وفي الأخير          

  
  الفرع الثاني 
  ول الناميةدتقييم السياسات التجارية لل

  
 أو أقل نموا، 282إن أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء المنظمة العالمية للتجارة هي دول نامية          

كما تتضمن فترات سماح . وتتضمن اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة بنودا خاصة ؤلاء الأعضاء
يات والتعهدات وتدابير لزيادة الفرص التجارية لهذه الدول وبنودا تتطلب من أطول لتطبيق الاتفاق

جميع الدول الأعضاء في المنظمة حماية المصالح التجارية للبلدان النامية، ومساعدة هذه الدول في بناء 
  .283البنية التحتية اللازمة لأعمال المنظمة، والتعامل مع التراعات وتطبيق المعايير الفنية

                                                 

  . 7اد دمشقية، جعفر أصلان، المرجع السابق، ص -  281
لدان العالم الفقير، وقد أطلق على هذه الدول في الماضي اسم الدول المتخلفة، ولكن أكثر الاقتصاديين يفضلون  يطلق اسم الدول النامية على ب- 282

  . الآن اسم الدول النامية بدل الدول المتخلفة
283 - Davis ROCA, Le démantèlement des entraves aux commerces mondial et intercommunautaire, Tome 2, 
Editions L’Harmattan, France, 2007, p. 88. 
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من الملحق ) د(و) ج(تنص الفقرتان ومن هنا بالنسبة لتقييم السياسات التجارية لهذه الدول،          
 من اتفاقية مراكش على إجراءات محددة لتقييم السياسات التجارية بالنسبة للبلدان الأقل نموا حيث 3

  :تتضمن ما يلي
 .284يجوز تحديد فترة أطول للأعضاء الأقل نموا أي أكثر من ست سنوات -
 .285ضرورة الأخذ في الحسبان المشاكل التي تواجهها البلدان الأقل نموا في إعداد تقاريرها -
تقديم المساعدة الفنية أو التعاون الفني للأعضاء من البلدان النامية خاصة البلدان الأقل نموا عند  -

  .286طلب ذلك، إذ تقوم الأمانة بتوقير هذه المساعدة الفنية
ية تقييم السياسات التجارية بالنسبة للدول النامية أهمية كبيرة، حيث شهد ومن هنا، فلآل         

  .مرارا الأعضاء الذين خضعوا لعملية التقييم أهمية في تطور سياسام التجارية
 إلى أن عملية التحضير لتقييم السياسات التجارية والمشاركة فيها يمكن أن ،وتجدر الإشارة         

سبة للبلدان النامية الصغيرة التي لا تتمتع بتجربة عملية كافية في التعامل مع يكون أمرا شاقا بالن
  .مداولات جولة الأوروجواي

وقد تقوم الأمانة العامة للمنظمة العالمية للتجارة بمساعدة البلد المعني في أي مرحلة مناسبة          
  . التحضير النهائي للتقييمطوال عملية التقييم، ابتداء من إكمال الاستبيان المبدئي وحتى

لك، فقد تم توفير المساعدة في الماضي لبلدان خضعت لتقييم السياسات التجارية ذإضافة إلى          
  .  287من قبل قسم تقييم السياسة التجارية و قسم التدريب والتعاون الفني

مرة واحدة على (التجارية عملية تقييم السياسات  خضع ل2002  بحلول اية العام،وفي الأخير         
اثنان وستون بلدا بما في ذلك أحد عشر بلدا من البلدان ) الأقل بموجب آلية تقييم السياسة التجارية

  .الأقل نموا
إن هذه التقييمات تغطي معظم البلدان النامية الكبرى، إضافة إلى عدد من البلدان الصغيرة          

  .التي تطوعت لأن تخضع للتقييم

                                                 

  . من اتفاقية مراكش3من الملحق ) 2( الفقرة ج -  284
  . من اتفاقية مراكش3 الفقرة د من الملحق -  285
  . من اتفاقية مراكش3 الفقرة د من الملحق -  286
د ثلاث دورات سنويا خاصة بالسياسات التجارية في  بعثة تعاون فني إلى الدول النامية سنويا، كما تعق100 تنظم المنظمة العالمية للتجارة حوالي -  287

  .  جنيف للمسؤولين الحكوميين
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وقد ارتفعت نسبة تغطية هذه الآلية للبلدان الإفريقية التي تعتبر عضو في المنظمة العالمية             
  . 1997للتجارة بشكل ملحوظ مقارنة بنسبتها في عام 

 خضع اثنان وأربعون بلدا لتقييم السياسات التجارية من بين ستة 2000أيضا في اية عام             
  .288وثلاثين بلدا إفريقي

فتقييم السياسات التجارية للدول الأعضاء، بين لنا أن أهم الموضوعات التي أخذت حيزا             
كبيرا من التقييمات المستمرة هي الجانب الجمركي، الأمر الذي دفعنا إلى التطرق إلى هذا الجانب مع 

 .    التجاريةإبراز الدور الهام الذي لعبته المنظمة العالمية للتجارة للتقييم السياسات
  

  المطلب الثاني 
  عض الدول العربيةبتقييم السياسات التجارية ل
  

 قد تم تقييم سياساا ها        إن معظم الدول العربية قد انضمت إلى المنظمة العالمية للتجارة، و أغلب
  . ت التجاريةبواسطة الآلية المعتمدة لدى المنظمة العالمية للتجارة والمتمثلة في آلية تقييم السياسا

  
  الفرع الأول

   الخاضعة لعملية التقييم بعض الدول العربية
  

قييم سياساا التجارية المغرب من بين الدول العربية التي قامت المنظمة العالمية للتجارة بت        
  .الخ...صر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة وم

ان مصر من بين الدول التي انضمت إلى المنظمة العالمية للتجارة في سنة فعلى سبيل المثال ف        
 بالموافقة على انضمام 1995  لسنة72، حيث أنه قد صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1995

ائج لتجارة والاتفاقات التي شملتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتالمنظمة العالمية لجمهورية مصر العربية إلى 

                                                 

  . 10  مراجعة السياسات التجارية، المرجع السابق، ص-  288
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جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف، وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية في 
  . 15/4/1994289ريخ مجالي تجارة السلع والخدمات والموقعة في مراكش بتا

كما قام وزير . 16/4/1995ن مجلس الشعب وافق على هذا القرار في إ ف،بالإضافة إلى ذلك          
صري الإعلان بأن جمهورية مصر العربية قد أصبحت عضوا أصليا وكاملا اعتبارا من الاقتصاد الم

بعد مرور ثلاثين يوما على إيداع وثائق " في المنظمة العالمية للتجارة، حيث تم ذلك 30/6/1995
الوثيقة الختامية الشاملة للاتفاقات التي بية على اتفاقية إنشاء المنظمة وتصديق جمهورية مصر العر

   290".تمخضت عنها جولة أوروجواي
، فهذه 291"عضوا فعالا تفي بالتزاماا تجاه منظمة التجارة العالمية" ن مصر تظل ومن ثم فإ          

  . 2005 و 1999الأخيرة قامت بتقييم السياسات التجارية لمصر سنة  
  . 2012لتجارية في  تم تقييم سياساا ا، فقد       أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية   
ن المملكة العربية السعودية تتبوأ مركزا متقدما بين دول العالم من حيث حجم إ فعليه،و         

        .292الاقتصاد، حيث تتمتع المملكة بأكبر من ربع مخزون الاحتياطي العالمي من البترول والغاز الطبيعي
ير مواردها من أجل تنويع مصادر الدخل، إذ ن المملكة قامت بتسخإ ف،بالإضافة إلى ذلك          

تمكنت من إقامة كيان اقتصادي قوي عبر العديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى، فأصبحت من 
  . التحويلية وكذلك المواد الغذائيةمن السلع الأساسية والكيماوية وبين الدول التي تقوم بتصدير العديد 

السعودية بذلت جهدا كبيرا منذ سنوات من أجل الانضمام إلى كما أن المملكة العربية           
المنظمة العالمية للتجارة، حيث استغرقت ما يقارب عشرة أعوام و هو الوقت التي استغرقته مدة 
المفاوضات منذ تاريخ قيام المنظمة العالمية للتجارة وحتى تاريخ انضمام المملكة العربية السعودية 

، وبالتحديد في المؤتمر الوزاري السادس للمنظمة العالمية للتجارة والذي 2005ديسمبر 11 في والذي تم
 .     2005293 ديسمبر 18-13عقد في هونج كونج خلال الفترة 

                                                 

  . 1995 يونيو15 تابع في 24الجريدة الرسمية العدد  -  289
  .       35، ص  السابقعاطف السيد، المرجع  -  290
  .4، ص 2005 يونيو 28ير مقدم من جمهورية مصر العربية في نطاق منظمة التجارة العالمية،  مراجعة السياسات التجارية، تقر-  291
  .147 سمير اللقماني، المرجع السابق، ص -  292
الجمعة  علي بن عيد الحصيني، انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية أشبه ما يكون بالتحام مركبتين فضائيتين، جريدة الرياض، الصادرة في يوم -  293

 .www ، صحيفة الرياض اليومية الصادرة من مؤسسة اليمامة الصحفية،13794، العدد 2006 مارس 31 الموافق ل 1427 ربيع الأول 2
Alriyadh.com. .  
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فكانت المملكة الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تحظى بعضوية المنظمة، فقد بدأت المملكة           
تقدمت بطلب الدخول في الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و مساعيها للانضمام إلى المنظمة حينما 

  .التجارة أي الجات
وتجدر الإشارة إلى أن دول الخليج الخمس انضمت إلى المنظمة العالمية للتجارة، وكان آخرها           

  . 2000 في المنظمة في سنة 139سلطنة عمان التي أصبحت العضو 
 عضوية المنظمة وسيلة من أجل تنويع مواردها الاقتصادية التي يهيمن إن المملكة ترى في           

 قد أشارت دراسة قام بإعدادها مركز الاستثمار بالغرفة التجارية ،وفي هذا السياق. عليها النفط
 إلى أن انضمام المملكة إلى ،الصناعية بالرياض حول مقومات تطوير الدور التنموي للتجارة الخارجية

لتجارة وفق شروط متوازنة سوف يدعم القدرات التصديرية للمنتجات الوطنية في المية لالعنظمة الم
، إذ أنه اقترحت في هذا الصدد إنشاء مركز وطني يتخصص في شؤون المنظمة 294الأسواق العالمية

العالمية للتجارة، وهذا من أجل دعم متخذي القرار بالبيانات والدراسات، وكذلك الأبحاث اللازمة 
  .      جل إدارة علاقات المملكة بالمنظمة بأفضل الأساليب و الوسائل الممكنةمن أ

، فقد قامت هذه الأخيرة لمملكة العربية السعوديةأما بالنسبة لتقييم السياسات التجارية ل           
 تقييمالاجتماع التحضيري الأول لإعداد تقرير  عقدببمشاركة ممثلي الجهات الحكومية المعنية 

لتجارة والتزامات المملكة بذلك العالمية لوقواعد منظمة  سياسات التجارية بناءً على سياساتال
  .باعتبارها عضواً بالمنظمة

 وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون ،قال الدكتور محمد الكثيري فقد ،في هذا الصددو           
 مسؤولي منظمة التجارة لمدة يومين حيثالاجتماع أعقبه لقاءٌ ثان بحضور ثلاثة من  إن ''،الفنية

لممثلي الجهات  اشتمل اللقاء في يومه الأول على ورشة عمل لمدة ثلاث ساعات قدمها خبراء المنظمة
اليوم الثاني لقاء مسؤولي المنظمة  الحكومية تبعه اجتماع مع وكلاء وزارة التجارة والصناعة،فيما شهد

ومعالي مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس وسعادة  لمعدنيةمع سمو مساعد وزير البترول والثروة ا
 موعداً 2011  تحديد ديسمبرإلىوزارة المالية وتوصل الاجتماع  وكيل وزارة الزراعة وسعادة وكيل

  .295"يشتمل على إيضاح للسياسات التجارية المطبقة لتقديم التقرير الذي

                                                 

  .151 سمير اللقماني، المرجع السابق، ص -  294
    Alriyadh.com .www 15700 ، العدد2011 يونيو 19 ه الموافق ل1432 رجب 17 محمد الكثيري، جريدة الرياض، الصادرة في -  295
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باستعدادات المملكة لإعداد  "ريتشارد إلقن "السيدمن ناحيته أشاد رئيس فريق الخبراء و            
كما  .الحكومية في ورشة العمل التحضيرية التقرير والتي بدت واضحة من مشاركة الكثير من الجهات

إلي أن هناك خمس دول أضحت تلعب دوراً أكبر  نوه بأهمية المملكة كعضو فاعل في المنظمة لافتاً
  :وهينتيجة حصتها في التجارة العالمية 

الكبيرة يضعف  السعودية،الصين،الهند،روسيا،البرازيل في حين بدأ دور بعض الدول العربية المملكة 
   296.مقارنة بما قبل

 يمكن القول أنه قد تم تحديد فترة تقييم السياسات التجارية للمملكة العربية ،وفي الأخير            
، إلا لتجارة بجنيفالعالمية ل وذلك بمقر منظمة ،2011ديسمبر من عام  8  إلى6من السعودية، و ذلك 

 السياسات التجارية الأولى للمملكة ليكون تقييمموعد اجتماع أجلت  وزارة التجارة والصناعة أن
 وذلك بعد ، بدلاً من الموعد السابق الذي كان مقرراً عقده2012 يناير 27-25خلال الفترة من 

 حيث يتزامن الموعد ،لتجارة العالمية ووزارة التجارة والصناعةالتنسيق والتشاور بين سكرتارية منظمة ا
 وهكذا قد تم تقييم .297لتجارةلالعالمية نظمة المالسابق مع فعاليات المؤتمر الوزاري الثامن لأعضاء 

   .   السياسات التجارية للمكلة العربية السعودية في الموعد سالف الذكر
ل عن الإجراءات المتبعة لتقييم السياسات التجارية لدول يمكن أن نعطي مثاومما تقدم           

 المتحدة لما أعضاء المنظمة العالمية للتجارة ، فستناول تقييم السياسات التجارية  لدولة الإمارات العربية
  .لها من ثروات عديدة

  
  الفرع الثاني 

  تقييم السياسات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة
  

سنحاول قبل التطرق إلى تقييم السياسات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة،             
  :، وذلك من خلال ما يليلمنظمة العالمية للتجارةها إلى االإشارة في بداية الأمر إلى بروتوكول انضمام

  
                                                 

  . محمد الكثيري، المرجع السابق-  296
، العدد 2011أكتوبر 10 الموافق ل1432ذو القعدة 12و صحيفة الاقتصاد الالكترونية، الصادرة يوم الاثنين نفس المرجع،  محمد الكثيري،  -  297
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  انضمام الإمارات العربية المتحدة للمنظمة العالمية للتجارة: أولا
، فقد نص 1996مارات العربية المتحدة إلى المنظمة العالمية للتجارة في سنة انضمت الإ         

بروتوكول انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية مراكش التي تأسست بموجبها منظمة التجارة العالمية في 
  :الجزء الأول على ما يلي

رة العالمية وعضواً فيهـا      اتفاقية التجا  إلى العربية المتحدة دولة منضمة      الإماراتتعتبر دولة    -1
من اتفاقية مـراكش   ) 12(اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا البروتوكول ، وذلك بموجب نص المادة            

  .298إليهاالمشار 

 العربية المتحدة هـي     الإمارات دولة   إليهاتكون اتفاقية منظمة التجارة العالمية التي تنضم          -2
وثائق قانونية اعتباراً من تاريخ نفـاذ       اتفاقية المنظمة المنقحة والمعدلة والمصححة بموجب       

ويعتبر هذا البروتوكول جزءاً    . هذه الوثائق قبل تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ        
 . من اتفاقية منظمة التجارة العالميةزأجيتلا 

 العربية المتحدة تطبيق تلك الالتزامات الـواردة في اتفاقيـات           الإماراتيكون على دولة    ) أ (-3 
 والملحقة باتفاقية منظمة التجارة العالمية والمطبقة خلال فترة زمنية تبـدأ            الإطرافارة متعددة   التج

ويتم تطبيق الدولة لهذه الالتزامات بمفعـول       . اعتباراً من تاريخ دخول تلك الاتفاقية حيز التنفيذ       
  .رجعي وكأا كانت قد قبلت بتلك الاتفاقية اعتباراً من تاريخ سريان مفعولها

 العربية المتحدة إرسال تلك الإخطارات التي ينبغـي تحـضيرها           الإماراتيكون على دولة    ) ب(
بموجب اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف والملحقة باتفاقية منظمة التجارة العالمية خـلال فتـرة         

ير ويكون على الدولة تحـض    . محددة من الزمن تبدأ اعتباراً من تاريخ سريان مفعول اتفاقية المنظمة          
 في غضون فترة زمنية تبدأ اعتباراً من تاريخ قبولها ذا البروتوكول او اعتباراً من               الإخطاراتهذه  

  . أيهما يأتي أولا1996 ديسمبر 31تاريخ 

                                                 

 لأي دولة أو إقليم جمركي منفصل، يملك استقلالا ذاتيا كاملا -1 : "ء منظمة التجارة العالمية على أنه من اتفاقية مراكش لإنشا12 تنص المادة -  298
أن ينظم إلى هذا في إدارة علاقاته التجارية الخارجية، و المسائل الأخرى، المنصوص عليها في هذا الاتفاق، و في الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف، 

  .و يسري هذا الانضمام على هذا الاتفاق، و على الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف الملحقة به. لتي يتفق عليها بينه وبين المنظمةالاتفاق، بالشروط ا
  ." يتخذ المؤتمر الوزاري قرارات الانضمام، و يوافق على شروط اتفاق الانضمام، بأغلبية ثلثي أعضاء المنظمة- 2
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) 2(من المـادة    ) 1(يتوافق مع الفقرة      لا إجراء العربية المتحدة اتخاذ أي      الإماراتيجوز لدولة     -3
 بالإعفـاءات  في القائمة الخاصـة      راءالإجثل هذا    تسجيل م  من اتفاقية الجاتس، شريطة أن يتم     

الملحقة ذا البروتوكول، وشريطة أن يكون متوافقاً مع الشروط        ) 2(والمنصوص عليها في المادة     
الخاصـة بالإعفـاءات    ) 2( الواردة في ملحق اتفاقيـة الجـاتس حـول المـادة             الأحكامو  أ

 .299"المذكورة

 :ن هذا البروتوكول فقد نص علىأما الجزء الثاني م           

 جـداول ) التي نص عليها البروتوكـول    أي الجداول   ( تصبح الجداول الملحقة ذا البروتوكول       - 1
بالالتزامـات  " الجدول المتعلـق     إلى إضافة 94 "الجات"حول التنازلات والالتزامات الملحقة باتفاقية      

وينبغي بموجب ذلك تطبيق    .  العربية المتحدة  الإمارات المتعلقة بدولة    "الجاتس"الملحق باتفاقية   " المحددة
  .المعنية" الجداول"مراحل التنازلات والالتزامات التي تضمها قائمة خاصة في 

 تاريخ تلك الاتفاقيـة،     إلى 94 "الجات"من اتفاقية   ) 2(من المادة   ) أ) (6(لغرض الإشارة في الفقرة      -2
الملحق ذا البروتوكول هو    "  الالتزامات  التنازلات و  جداول"يكون التاريخ القابل للتطبيق بخصوص      
 ."300تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول

  :أما الجزء الثالث الذي تضمن أحكام ختامية فقد نص على ما يلي           

 الإمارات جاهزاً للموافقة عليه من قبل دولة        أويعتبر هذا البروتوكول جاهزاً للموافقة عليه بتوقيعه         -1
  .لعربية المتحدة خلال تسعين يوماً بعد موافقة الس العام للمنظمة عليها

  .يبدأ سريان مفعول هذا البروتوكول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة عليه -2

ويكون علـى المـدير العـام       . يتم إيداع هذا البروتوكول لدى المدير العام لمنظمة التجارة العالمية          -3
 إرسال نسخة مصدقة من هذا البروتوكول مع إخطار بالموافقة عليـه بموجـب              للمنظمة الإسراع في  

 إلى إرسالها نسخة مصدقة يتم     إلى إضافة كل عضو من أعضاء منظمة التجارة العالمية،         إلى) 7(الفقرة  
  ."دولة الإمارات العربية المتحدة

                                                 

رات العربية المتحدة إلى اتفاقية مراكش التي تأسست بموجبها منظمة التجارة العالمية، منظمة التجارة العالمية،  بروتوكول انضمام دولة الإما- 299
  .  3، ص 06/01/2002، قسم منظمة التجارة العالمية، وزارة الاقتصاد والتجارة، 1996 فبراير 6جنيف، 

  .4المرجع، ص نفس قية مراكش التي تأسست بموجبها منظمة التجارة العالمية،  بروتوكول انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفا-  300
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 .301يثاق الأمم المتحدةمن م) 102(يتم تسجيل هذا البرتوكول طبقاً للنصوص الواردة في المادة 
ن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت عضوا أصليا في المنظمة وبناء على هذه النصوص، فإ         

،  وكانت طرفا متعاقدا في الاتفاق العام للتعريفات الجمركية 1996أبريل  10العالمية للتجارة في 
  .   1994302  مارس8منذ ) الجات( والتجارة 
لأطراف للمنظمة لة الإمارات لم تكن طرفا موقعا أو مراقبا في أي من الاتفاقيات عديدة افدو         

 كما أن الدولة لم تدخل في أي نزاع سواء بطريق مباشر أو كطرف ثالث في إطار .العالمية للتجارة
  .آلية تسوية المنازعات

بأغلب الإخطارات للمنظمة أوفت قد الإمارات العربية المتحدة وكان ذلك على أساس أن          
العالمية للتجارة، وتتركز الإخطارات الناقصة في مجالات الزراعة، قواعد المنشأ، تراخيص الاستيراد، 

  .    303والمشروعات المملوكة للدولة
إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمنح معاملة الدولة الأولى بالرعاية على الأقل لكل شركائها          
كما أن هذه الدولة قد حققت فائدة من الفترات الانتقالية المتاحة للبلدان . يين باستثناء إسرائيلالتجار

وقد قامت . النامية في تنفيذ بعض التزاماا بما فيها التي تم إدراجها في إطار اتفاقية التقييم الجمركي
، كما أا تقوم 2004يوليو  5الإمارات بإخطار أمانة المنظمة بأا قامت بسن التشريع المطلوب في 
  .الآن بالتنفيذ الكامل لاتفاقية التقييم الجمركي للمنظمة العالمية للتجارة

إن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن إيمانا جازما بالنظام التجاري متعدد الأطراف وتقوم          
  .بمناصرته على الدوام

.  الجولة الراهنة لمفاوضات التجارة متعددة الأطرافكما أا تقوم بتأدية دور ناشط في         
وتتضمن اهتماماا الرئيسية في جولة الدوحة للتنمية زيادة فرص النفاذ إلى سوق المنتجات غير 

  . 304الزراعية، ومواصلة تحرير التجارة في الخدمات

                                                 

  .4 بروتوكول انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية مراكش التي تأسست بموجبها منظمة التجارة العالمية، المرجع السابق، ص -  301
ة السياسة التجارية، تحديث لتقرير مراجعة السياسة التجارية الصادر عن منظمة التجارة  وزيرة التجارة الخارجية لبنى بنت خالد القاسمي، مراجع-  302

  .26، ص 2010، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2006العالمية عام 
  .26المرجع ، ص نفس  وزيرة التجارة الخارجية لبنى بنت خالد القاسمي، -  303
  .26 ، صنفس المرجع سمي،ارجية لبنى بنت خالد القا وزيرة الشؤون الخ-  304
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باقتراح إدراج قطاع جديد أما بالنسبة للنفاذ إلى سوق المنتجات غير الزراعية، فإا قامت            
بالنسبة لمواد الخام بما فيها المعادن غير الفلزية، إذ يمثل الألمنيوم الخام أولويتها الإستراتيجية، في قائمة 

 .                 305مقترحة يعتزم أن يغطيها منهاج إزالة التعريفات القطاعية
لى منهج متوازن بين تخفيض التعريفة الجمركية إن هذه المبادرة القطاعية دف إلى التوصل إ           

، وبين هدف زيادة صادرات مواد الخام، إذ تعتبر هذه 306وذلك عن طريق منهج قائم على الصيغة 
  .الأخيرة بالنسبة للعديد من البلدان النامية عنصرا أساسيا في اقتصادها

ة قد سلمت مقترحا مبدئيا بشأن  أيضا إلى أن الإمارات العربية المتحد،وتجدر الإشارة           
 وكذلك عملية ،أساس مع أهداف السياسة التي قامت الحكومة بتحديدهافي الخدمات يتفق 

ن الإمارات العربية المتحدة تؤيد تقوية برامج المساعدة الفنية لكل من إ ف،بالإضافة إلى ذلك.الإصلاح
  . البلدان النامية و البلدان الأقل نموا

العالمية نظمة الم الانضمام المبكر لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى  يمكن القول أن،هناومن            
لتجارة رسخ التزام الدولة بعدد من السياسات وآليات ممارسة الأعمال مصممة لتحقيق أعلى ل

ومزاوجة هذه الممارسات . مستويات الكفاءة والأمن للمستثمرين ومؤسسات الإقراض على السواء
 الاقتصاد المحلي، ومع الجهود المستمرة لإزالة العقبات التشريعية في كيةالجديدة في الأعمال مع دينامي

كل ذلك ضمن بيئة تتمتع ) على سبيل المثال قطاع الاتصالات(مختلف القطاعات ذات القيمة العالية 
   . لاستثمارية الجديدةبدرجة عالية من الاستقرار السياسي والمالي، تضمن خلق عدد هائل من الفرص ا

وفي الأخير يمكن القول أن انضمام دولة الإمارات إلى المنظمة العالمية للتجارة لا يتضمن أي            
قال جمعة محمد الكيت مدير إدارة شؤون حيث  نسبة للمرحلة السابقة أو القادمة،مخاطر سواء بال

لة إلى المنظمة يشكل فرصة حقيقية وأداة فعالة  انضمام الدوأن"منظمة التجارة العالمية في الوزارة 
 وليس مجرد مجموعة من الإكراهات التي يكون الهدف ،لتحديث وتطوير النظام الاقتصادي الوطني

   .307"الرئيسي منها هو تعريض الاقتصاد الوطني لمخاطر فعلية هو في غنى عنها
 قامت ا المنظمة العالمية ،ة الإمارات لدولالتجارية ن أول تقييم للسياساتإفوبالتالي،            

  .2006للتجارة في شهر أفريل سنة 
                                                 

  .26 وزيرة الشؤون الخارجية لبنى خالد القاسمي، نفس المرجع، ص -  305
  . إذ لا يرتكز في حالات عديدة على مجالات اهتمام البلدان النامية-  306
  .2012يناير  07 جريدة الاقتصادي الصادرة في -  307
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   2006 تقييم السياسات التجارية لدولة الإمارات الصادر عن المنظمة العالمية للتجارة لسنة :ثانيا

اسات  قبل آلية تقييم السي تشريعاا التجاريةةراجع قامت بمإن دولة الإمارات العربية المتحدة          
، كما وضعت  مسودة قوانين جديدة لكي تظل مواكبة للتطورات العالميةالتجارية، حيث وضعت

الأمر الذي يدفعنا إلى التطرق إلى التقرير المقدم من  .308مسودة تشريعات جديدة لقطاعات رئيسية
  ). ب(ثم إلى التقرير الذي أعدته الأمانة ) أ( العربية المتحدة الإماراتقبل 

  
   الإمارات العربية المتحدة تقرير-أ

إذ يحتوي  تقديم تقرير متعلق بسياساا التجارية،إعداد وإن الإمارات العربية المتحدة قامت ب          
 الحرة، مما السوقتبني نظام التنمية الاقتصادية المتمثلة في  هذا الأخير عدادا من المواضيع منها خاصة،

 الذي  النمو الاقتصاديوثانيا. 309ية التي تتمتع بسمعة ممتازةاجتذاب الشركات العالمإلى ذلك ساهم 
   .تنوع الصناعات غير النفطية كما أا استمرت في .أدى إلى ارتفاع الإنتاج الإجمالي المحلي الاسمي

الإمارات العربية المتحدة أما فيما يخص التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية، سجلت           
إحدى الدول الهامة المشاركة في أسواق رأسمال العالمية ، مما جعلها لواردات والصادراتمعدل مرتفع ل

اتفاقيات ثنائية توقيع  هذا الارتفاع سببه .310يةؤسسات الاستثمارالممن كبير عدد تواجد من خلال 
 وشرعت في إجراء مفاوضات سواء منفردة، أو مع مجلس التعاون ،عدة اتفاقيات للتجارة الحرةأو 

 .311الخليجي، بشأن اتفاقيات تجارة إقليمية أخرى
المحلي و (القطاع الخاص اهتمام كبير ب الإمارات العربية المتحدة زيادة على ذلك، ولت          

  . المحرك الحقيقي للنمو على المدى الطويلباعتباره ) الأجنبي

. تغطي قطاعات الخدمات ، منطقة حرة23دولة الإمارات العربية المتحدة توجد بكما           

ضريبية للشركات في إعفاءات المتحدة، ب ، قامت دولة الإمارات العربيةالمناطق الحرةوخارج هذه 
                                                 

عربي، صحيفة الشعب اليومية أونلاين ، هـ 1426 جمادى الأولى 20م الموافق 2005يو  يون27 الإثمين - 1025 العدد -صحيفة الوسط البحرينية    -309
  .2005-06-21الصادرة يوم 

309 -Organisation Mondiale du Commerce, Organe d’examen des politiques commerciales, Rapport des Emirats 
Arabes Unis, WT /TPR/G/162,20 mars 2006, p. 5. 
310 - Organisation Mondiale du Commerce, Ibid. p.5. 
311 - Organisation Mondiale du Commerce. Ibid. p. 7. 
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لا توجد ضرائب على الأشخاص، مع حرية رد رأس المال والأرباح، كما أنه  .معظم القطاعات

  .312بالإضافة إلى عدم وجود قيود على العملة

تدفق على ساعد ، كما تعداد السكاندي المتبع من الإمارات، زاد من هذا النظام الاقتصا        

فاوضات لاتفاقية والقيام بم. العمال المغتربين في دعم تحويل الإمارات إلى دولة صناعية بسرعة فائقة

   313. جية والآسيويةيلعدد من الدول الخالتجارة الحرة مع 

فقامت بالنظام التجاري متعدد الأطراف وتؤيده، الإمارات العربية المتحدة وأخيرا، تؤمن          

تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وبناء القدرات، وترتبط الاحتياجات والأولويات المحددة ب

  .314الخ...تدابير الصحة والصحة النباتيةقانون المنافسة، : للإمارات بالمسائل التالية

   تقرير الأمانة العامة -ب
 بتقديم تقرير حول السياسات التجارية للإمارات العربية ،لأمانة العامة هي الأخرىقامت ا         

 نسبيا برغم ملكية الدولة في قطاعات  التي تحررت315البيئة الاقتصادية، المتحدة، إذ يتضمن هذا الأخير
ا لم هذلكن . معينة، والقيود على المشاركة الأجنبية في الاقتصاد عن طريق حدود ملكية رأس المال

التأمين، القطاع واستحداث حد أدنى من حصص العمالة الإماراتية في قطاعات البنوك، يمنع من 
   .316المهني، وخدمات التوزيع

الآلات  - بخلاف النفط والغاز– ديرص         أضف إلى ذلك، تمكنت الإمارات العربية المتحدة بت
جهزة الالكترونية الاستهلاكية الأخرى، وبعض والأجهزة الكهربائية بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والأ

 . 317من نشاط إعادة التصدير الهائل
مع الإمارات العربية المتحدة، قامت هذه  أحكام منظمة التجارة العالمية من أجل أن تتماشىو         
 . بشأن براءات الاختراع، حقوق المؤلف، والعلامات التجارية2002بسن قوانين جديدة عام الأخيرة 

                                                 

312 -Organisation Mondiale du Commerce. op.cit. pp. 6-7. 
313 - Organisation Mondiale du Commerce, Ibid. p. 7. 
314 -Organisation Mondiale du Commerce. Ibid. p. 9. 
315 - Organisation Mondiale du Commerce. Examen des politiques commerciales. Rapport du Secrétariat. 
WT/TPR/S/162/REV1.28 JUIN 2006. p. 6. 
316 - Organisation Mondiale du Commerce. Examen des politiques commerciales. Rapport du Secrétariat. Ibid. p.7. 
317 - Organisation Mondiale du Commerce, Examen des politiques commerciales. Rapport du Secrétariat. Ibid. p.7.  
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وليس لدى دولة الإمارات أية تشريعات خاصة بالمنافسة، أو مكافحة الإغراق، أو الدعم، أو 
ومع ذلك فان الحواجز الداخلية أمام التجارة ، 318أو الإجراءات الوقائية الإجراءات التعويضية،

بالإمارات والناجمة بشكل كبير عن غياب سياسة منافسة، وأوجه الضعف المؤسسي، والقيود على 
لمشاركة الأجنبية في ظل نظام الاستثمار، تتعارض مع الحواجز المحلية المحدودة نسبيا أمام التجارة والتي ا

 .319تمنعها من الاستفادة بالكامل من مزايا الاقتصاد الحر
ومن هنا بعد تقديم تقرير الإمارات العربية المتحدة وكذلك تقرير الأمانة العامة، قام أعضاء           
 العالمية للتجارة بطرح مجموعة من الأسئلة، إلا أن دولة الإمارات قامت بالإجابة على هذه المنظمة

  .  320الأسئلة مع تقديم بعض التوضيحات
إضافة إلى ذلك قامت وزارة التجارة الخارجية بإصدار تقرير كجهد طوعي انطلاقا من          

  .2006لأولى للإمارات العربية المتحدة لسنة مسؤوليتها بغرض تحديث تقرير تقييم السياسة التجارية ا
       إن هذا التقرير يسعى إلى تحليل آخر المستجدات في البيئة الاقتصادية في الدولة والذي يتعلق 
بالتجارة الخارجية، إذ يقوم بتغطية الفترة المنقضية منذ صدور أول تقرير لتقييم السياسة التجارية 

  .     2010 حتى 2006 أمانة المنظمة العالمية للتجارة في عام للإمارات العربية المتحدة عن
إن هذا التحديث يعد كبداية للتحضيرات للتقييم الثاني للسياسة التجارية للإمارات العربية          

 هذا التحديث سابقة على مستوى العالم، حيث أنه لم  ويشكل أيضا.2012 المتحدة المقرر إجرائها في
و في المنظمة العالمية للتجارة أن أصدرت تقريرا طوعيا توضح فيها سياساا التجارية يسبق لدولة عض

  .321خارج إطار آلية تقييم السياسات التجارية
تقرير كجهد طوعي للوزارة انطلاقاً من ال  هذاوكانت وزارة التجارة الخارجية قد أصدرت         

تقرير نتاج تعاون بناء ومثمر مع كافة الجهات حرصها على ترسيخ وإعلاء معايير الشفافية ويعد ال
 الثاني للسياسة التجارية تقييم الاستعداد المبكر لبدء إجراءات إطاروالقطاعات الاقتصادية بالدولة في 

   .322لتجارةالعالمية لنظمة الملدولة الإمارات العربية المتحدة من جانب 
 

                                                 

318 - Organisation Mondiale du commerce, Examen des politiques commerciales, Rapport du Secrétariat. op.cit.p.9. 
319 - Organisation Mondiale du Commerce, Examen des politiques commerciales, Rapport du Secrétariat, Ibid. p.10. 
320 - Claudia URIBE. Examen des politiques commerciales. 24 et 26 avril 2006. 

  .2 لبنى القاسمي، المرجع السابق، ص -  321
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  لتجارة المعني بالسياسات التجارية عالمية لالنظمة المبدء الاجتماعات التحضيرية لفريق  :ثالثا
 حاليا الاجتماعات التحضيرية لفريق منظمة  تنظموزارة التجارة الخارجية في أبوظبيإن            

 وذلك في ،لتجارة المعني بالسياسات التجارية بمسؤولي وممثلي الجهات الاتحادية والمحلية بالدولةالعالمية ل
  . لإجراء المراجعة الثانية للسياسة التجارية للدولةإطار استعدادات المنظمة

 بالوزارة لشؤون التجارة الخارجية  الوكيل المساعد"جمعة محمد الكيت"قد أكد السيد و           
 تيسير مهمتها ، من أجلاستعداد الوزارة والجهات المعنية كافة بالدولة للتعاون بفعالية مع أمانة المنظمة

 بشكل يعكس الانجازات الكبيرة التي ،السياسة التجارية للدولةتقييم ر الثاني لبشأن إعداد التقري
حققتها الدولة في مجال التحرير الاقتصادي والمزيد من الاندماج في مسيرة النظام التجاري المتعدد 

  .الأطراف 
الجهات وأوضح أن وزارة التجارة الخارجية تقوم بالتحضير والتنسيق للاجتماعات مع            

 .323المختلفة بالدولة دف مراجعة وتدقيق جميع المعلومات التي سيتضمنها التقرير
 مستشار إدارة السياسات التجارية "أنجلو سيلفي"  السيدويمثل المنظمة في هذه الاجتماعات           
 ،لخارجيةويحضرها خبراء ومختصون يمثلون وزارات التجارة ا، محلل السياسات التجارية "منة حسن"و

 ، وهيئة الإمارات للمواصفات، والهيئة الاتحادية للجمارك،و الاقتصاد والمالية والطاقة والبيئة والمياه
 ، وجهاز أبوظبي للاستثمار،"آدنوك" وبريد الإمارات ،وشركة  ، وهيئة تنظيم الاتصالات،والمقاييس

 وهيئة ،لس الوطني للسياحة والآثار وا، وهيئة المواصلات الوطنية،وطيران الإمارات،ودبي العالمية
 وبنك الإمارات الصناعي وغيرها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالسياسة ،أبوظبي للسياحة
  .التجارية للدولة

 خلال الاجتماع التحضيري الأول عرضاً تعريفياً حول آلية "أنجلو سيلفي" د قدموق           
 مبينا أا تسعى لإنجاز أهداف متعددة أهمها الإسهام في زيادة ،المنظمةاستعراض السياسات التجارية ب

نظمة بالقواعد والضوابط والتعهدات المنصوص عليها في الاتفاقيات التجارية المالتزام جميع أعضاء 
 وتيسير عمل النظام التجاري المتعدد الأطراف عن طريق زيادة شفافية السياسات ،متعددة الأطراف

 وتحسين قدرات القطاعات التجارية الخاصة والحكومية على ،ت التجارية لأعضاء المنظمةوالممارسا
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 ومداومة التقييم متعدد الأطراف لتأثيرات القرارات ،مناقشة القضايا وثيقة الصلة بتعاملاا التجارية
  .والتدخلات السياسية الداخلية على قواعد النظام التجاري الدولي وآلياته 

 تتناول بيان تقييمات موضحاً أن ال،لفت إلى إجراءات استعراض السياسات التجاريةقد و           
لتجارة لمبادئ العالمية لنظمة الم الأجهزة والمؤسسات المعنية بالتجارة في الدول الأعضاء في إتباعمدى 

ارات العربية  الثاني للسياسة التجارية لدولة الإمتقييمواستعرض الوضع الحالي لل، وقواعد المنظمة 
 تقييم مشيرا إلى أن جهاز تقييم، وما سيتم اتخاذه من خطوات وإجراءات لإتمام عملية ال،المتحدة

السياسات التجارية في مراجعته للسياسة التجارية لأي عضو في المنظمة يستند على تقريرين أولهما 
 السياسة تقييمالمراجعة لجهاز التقرير الحكومي يقدمه العضو أو الأعضاء أو التكتلات التجارية محل 

 متضمناً وصف السياسات والممارسات التجارية المتبعة من العضو المعني أو الأعضاء المعنيين ،التجارية
استناداً إلى نموذج متفق عليه يقرره الجهاز ترفق به إحصائيات حديثة تبين التطورات التجارية للطرف 

  .المراجع
 اعتماداً على ،لمنظمة على مسؤوليتهال فتعده سكرتارية الأمانة العامة أما التقرير الثاني           

المعلومات والبيانات المتوافرة لديها فضلاً عما تلتمسه من توضيحات من أجهزة الدولة حول سياستها 
  .324وممارساا التجارية

 مسائل البيئة وعقد فريق المنظمة اجتماعاً مطولاً مع مسؤولي وزارة الاقتصاد تناول           
وسياسة المنافسة فيما ستنعقد اجتماعات مماثلة مع ، والصناعة ، وحقوق الملكية الفكرية،الاقتصادية

 ، وقواعد المنشأ، تتناول مسائل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى،مسؤولي كل جهة فيما يخصها
 ، والمعايير الفنية،قاييسوالم  والمواصفات، والصيد، والزراعة،والصحة النباتية،وتدابير الصحة
 وتجارة الدولة والنظام ، والمؤسسات المملوكة للدولة، والمشتريات الحكومية، والبريد،والاتصالات
  . وأنظمة الحوافز ،والطاقة والمواصلات والسياحة، والخدمات المالية،التجاري
ومنظمة التجارة العالمية  مدير إدارة المفاوضات التجارية "سلطان أحمد درويش"أكد وقد            

ما سيتلوه من أيضا  و،بوزارة التجارة الخارجية أن الوزارة تولي أهمية قصوى لهذا الاجتماع التحضيري
،  السياسة التجارية بمنظمة التجارة العالميةاستعراضاجتماعات ومناقشات فنية مع مسؤولي جهاز 

ظمة بالبيانات والإحصائيات والمعلومات الرسمية باعتبارها الوسيلة الأساسية لإطلاع وتزويد المنوذلك 
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مع إعداده من قبل أمانة ة  الثاني للسياسة التجاريتقييمالموثقة لتضمينها في أبواب وفصول تقرير ال
 والذي سوف يكون محلاً للطرح والمناقشة أمام اجتماع للمجلس العام ،المنظمة خلال الفترة القادمة

 2012والمقرر انعقاده خلال شهر مارس "  دولة 153" دول الأعضاء الذي يشمل في عضويته كافة ال
   .325بمقر المنظمة بجنيف

 من 2012 للعام تقييمولفت إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الأهمية البالغة لما سيتضمنه تقرير ال          
لتجارة العالمية لنظمة الم وإحصائيات لكونه أداة دولية لوقوف اتمع الدولي ممثلاً في أعضاء ،بيانات

 وسياساا ،على ما تشهده دولة الإمارات من درجات النمو والتقدم على مختلف أصعدة قطاعاا
 الأمر الذي يتطلب مراعاة الدقة التامة والموضوعية الرصينة في إعداد المادة العلمية ذات ،الاقتصادية

 الأول للسياسة التجارية تقييميراً إلى أن المش. الأبعاد والتبعات الاقتصادية والسياسية على الدولة
إذ ، 2006لتجارة خلال شهر أبريل العالمية لنظمة الملدولة الإمارات العربية المتحدة جرت بمقر أمانة 

، أثنت المنظمة من خلال التقرير الذي أعدته أمانتها على السياسة التجارية للدولة مبرزةً التطورات
تزايدة لأدوات هذه السياسة وأثرها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتحسينات الإيجابية والم

   .326بوجه عام
، ساعد بعض فالتقييم الذي قامت به المنظمة العالمية للتجارة للدولة الإمارات العربية المتحدة          

    .  الدول وبالأخص الدول النامية لإعادة النظر في سياساا التجارية
  

   ثالثالطلب الم
  وتقدير دور المنظمة العالمية للتجارة في تقييم السياسات التجاريةالتقييم الجمركي 

  
ارية، قام جهاز تقييم السياسات التجارية بعدة تقييمات منذ نشأة آلية تقييم السياسات التج          

التقييم الجمركي نا لموضوع فتم اختيار. مست جميع الميادين، كالزراعة والصناعة والصحة والبيئة، الخ
  .  ته مع مختلف النشاطات الأخرى وباعتباره المحرك الرئيسي للتجارة الدوليةاقلعلا
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  الفرع الأول
   والقيود الجمركيةالتقييم الجمركي 

  
، 327إن التثبيت الجمركي يعد أحد الجوانب الأساسية في فلسفة ومبادئ اتفاقية الجات           

 التطبيق حتى في إطار المنظمة العالمية للتجارة، أي بمعنى الالتزام بين حيث استمرت هذه العملية في
الأعضاء من خلال التزامام المحددة على عدم زيادة الرسوم الجمركية عن حدود معينة حتى يمكن 

، 328رسم سياسة تجارية للتصدير للدول بشكل واضح ولا تخلق حواجز جمركية تمنع تدفق التجارة
 التثبيت فانه لا يمكن القيام بعملية التعديل إلا بعد التشاور بين دول أعضاء المنظمة وعند إقرار عملية
  .العالمية للتجارة

 وكذلك المنظمة العالمية للتجارة "الجات"إن مبدأ التثبيت الجمركي يعد أحد أهم أهداف            
 لنا أن نتصور مع هذا إذ يمكن حيث يهدف إلى تحقيق عملي من أجل النفاذ إلى السوق الوطنية،

الالتزام حرية السلطات الجمركية في تقييم السلع الواردة فإذا ارتفع السعر الذي يتحدد على أساسه 
  . 329الرسوم الجمركية أصبح التثبيت الجمركي لا معنى له وأصبح إجراء شكليا

ث هدفها يتمثل في  حي،ن فكرة اتفاقية التقييم الجمركي نشأت في جولة طوكيوومن هنا فإ           
وضع قواعد تم الاتفاق عليها في الإطار المتعدد الأطراف، كما تم أيضا فتح باب من أجل انضمام 
الدول إلى اتفاقية جديدة قواعد المنشأ هذا ضمن مجموعة الاتفاقيات الأخرى التي تم الاتفاق عليها في 

 .  330جولة طوكيو
 عدد قليل من الدول، حيث أن الدول التي كانت خارج إن هذه الاتفاقية قد انضم إليها           

هذه الاتفاقية هي الدول التي أرادت أن تستمر فيها الإدارة الجمركية حرة في عملية تحديد قيمة السلع 
  . المستوردة

                                                 

327 - Jean Maurice DJOSSOU, op.cit., pp. 79 - 80. 
  .73 سمير اللقماني، المرجع السابق، ص -  328
  .73، ص عالمرجنفس  سمير اللقماني، -  329

330 - François GAUTHIER, Relations économiques internationales, Les Presses de l’Université Laval, Canada, 2 éme 
Editions, 1992, p. 248. 
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 من هنا قامت بالاحتفاظ بحرية تطبيق السعر الجمركي التي ترغب في تحديده، بالإضافة إلى           
مت بالتعريفة الجمركية المثبتة، وفي هذه الحالة ظلت المشكلة مع عدد كبير من الدول كما ذلك التز

  .هي في السابق
إن التطور التاريخي السابق الموجز يوضح أهمية ما تم التوصل إليه في جولة أوروجواي            

ة إلى الانضمام إلى  فالدولة الراغب،، من أن هذه الاتفاقات عبارة عن حزمة واحدة331)1986-1994(
 أما في حالة ما إذا لم ترغب في ذلك فتكون في ،لتجارة إما أن تقبل الانضمام كلهاالعالمية لنظمة الم

  . نظمةالمهذه الحالة خارج 
       وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم التفاوض في اتفاقية التقييم الجمركي التي تم التوصل إليها في 

دة التفاوض إليها خلال جولة أوروجواي إلى أن أصبحت أحد جولة طوكيو فتح باب إعا
  . 332الاتفاقيات الإلزامية في حزمة الاتفاقات التي تم التوصل إليها

       إن هذه الاتفاقية دف إلى توحيد القواعد المطبقة في الدول الأعضاء وهذا عبارة عن 
د دخول دول الأعضاء إلى المنافذ أساس لاحتساب القيمة التي تفرض عليها الرسوم الجمركية عن

  .الجمركية
   

 اتفاقية التقييم الجمركي: أولا
 ما تضمنت إليه المادة السابعة من 333يعد الأساس التاريخي الذي استندت إليه اتفاقية الجات       

الاتفاقية إذ يتمثل في الاعتماد على القيمة الفعلية للسلعة، حيث تركت للأعضاء إتباع أساليب 
ف بين بعضها البعض، ففي هذه الحالة في جولة طوكيو جاءت فكرة الاتفاق، إلا أنه بعد تختل

حيث يأخذ بقيمة الفاتورة "التعديلات أي بعد جولة أوروجواي أصبحت تتجه نحو المرونة، 
  . 334أساسا مع طرق بديلة محددة وتحديد عبء الإثبات

 لإصدار تشريعات هذه الدول وكذلك وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق دول الأعضاء يدعو       
  .لوائحها التنفيذية الداخلية وبطبيعة الحال بما يتماشى مع الاتفاق الجديد

                                                 

  .73 سمير اللقماني، المرجع السابق، ص  -  331
  .74 سمير اللقماني، نفس المرجع، ص -  332
  ).ياتفاق التقييم الجمرك (1994 اتفاق بشأن تطبيق المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة -  333
  .74 المرجع، صنفس سمير اللقماني،  -  334
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 فان اتفاق التقييم الجمركي هو اتفاق يهدف إلى تقدير قيمة البضائع الواردة ،من هنا           
ب لجوء الجمارك إلى  لتجن،من قبل الجمارك على أسس موحدة دوليا وموضوعية وقابلة للقياس

 الأمر الذي يؤدي إلى إبطال أثر التخفيض الجمركي المتفق ،رفع هذه القيمة تحت ذرائع كثيرة
  . عليها يبن أعضاء المنظمة

إن هذه الاتفاقية شرعت عدة قواعد لتحديد قيم السلع المستوردة، تمهيدا لفرض رسوم            
  . 335ملص من أدائهاجمركية ملائمة عليها، والحيلولة دون الت

  :إن هذا الاتفاق يتناول مجموعة من النقاط التالية تتمثل فيما يلي           
  تحديد قيمة الصفقة    -1
 به إن التقييم الجمركي يتم على أساس السعر الفعلي للسلعة المستوردة حسب ما يقضي               

لى قيمة الفاتورة حيث تشكل الطريقة الأساسية ن عملية التقدير تستند إالاتفاق، بالإضافة إلى ذلك فإ
إضافات نص عليها الاتفاق تتضمن المصروفات الأخرى كالنقل والتأمين وغيرها  -قيمة الفاتورة –

  .336لحين وصول السلعة إلى البلد المستورد
ر إن الاتفاقية وفق الأعراف التجارية تتعرض لتفاصيل في هذا الشأن، حيث يوفر قد               

 فانه يقلل الخلافات حول تحديد تلك القيمة وهذا على ، بالإضافة إلى ذلك.كبير من تحديد القيمة
  .  أساس مبادئ وقواعد متفق عليها كما يقدم عنها مستندات من المستورد

إدارة الجمارك لها الحق في الاقتناع بصدق "  تنص من الاتفاق على أن 17إن المادة                
وقد ". 337وثائق المقدمة والقرار في ذلك لإدارة الجمارك في حالة الشك أو دقة القيمة المعلنةودقة ال

تطلب الجمارك من المستورد في المراحل الأولى تفسيرات إضافية من أجل تبيان القيمة المعلنة وكذلك 
م بتحديد القيمة بالإضافة إلى ذلك فإنه يجوز للجمارك في حالة استمرار الشك أن تقو. التي تدفع فعلا

حسب طريقة قيمة الصفقة، وفي الأخير يجب إبلاغ المستورد بالاستنتاجات التي تم التوصل إليها وهذا 
قبل التوصل إلى اتخاذ قرار ائي في المرحلة الأخيرة، وتجدر الإشارة إلى أنه تمنح فرصة للرد في حد 

 من الأساليب وكذلك الوقائع التي يقوم زمني معقول، كما يبلغ في كل الأحوال المستورد كتابة بكل
  .القرار بالاستناد عليها

                                                 

 http://www.moqatel.comموقع الانترنت  -  335
  . 84 سمير اللقماني، المرجع السابق، ص  -  336
  . من اتفاق التقييم الجمركي17 المادة -  337
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 ومن هنا يمكن ، وفي حالة عدم الأخذ بالطريقة الأساسية فقد حدد الاتفاق الطرق البديلة         
 :تلخيص تلك الطرق والتي تتمثل كما يلي

  
   قيمة الصفقة للسلعة المماثلة–أ 

الخصائص المادية، " راط بأن تكون مماثلة في جميع الجوانب بما فيهافي هذه الحالة يتم الاشت           
ومن أجل استخدام هذه الطريقة  . 338"والجودة، والشهرة، و منتجة في نفس البلد، ومن نفس المنتج

يجب أن تكون السلع مباعة للتصدير في نفس بلد الاستيراد الذي يجري فيه تقدير قيمة السلع، وفي 
 و يستثنى من تلك القواعد العامة، عندما لا توجد سلع متماثلة ينتجها نفس المنتج .نفس الوقت تقريبا
  .  339أو في البلد المصدر

  
  قيمة الصفقة للسلعة الشبيهة-ب

 إذا كانت ،تحسب قيمة الصفقة للسلعة الشبيهة بنفس الطريقة التي تم الإشارة إليها سابقا           
يتم تقدير قيمتها سواء من حيث المكونات والخصائص مع تأدية تقارب السلع الشبيهة السلع التي 

الوظائف نفسها، بالإضافة إلى ذلك فإا قابلة للتداول مع تلك السلع التي يجرى تقدير قيمتها، وفي 
  .نفس الوقت تكون منتجة في نفس البلد الجاري تقديرها

الذي " سلعة في نفس بلد الاستيراد وفي الأخير من أجل تطبيق هذه الطريقة يجب بيع ال           
  .340"يجري فيه تقدير قيمة السلع وعلى أن تكون المقارنة لصفقات متقاربة زمنيا قدر الإمكان

  
   طريقة القيمة المخصومة-ج

إن الاتفاق يقضي على أنه في حالة وجود تعذر تقييم الطريقتين التي تم الإشارة إليهما سابقا            
تتم على أساس ثمن الوحدة التي تباع ا السلع المستوردة "  قيمة الأغراض الجمركيةفان عملية تحديد

  . 341"المماثلة أو الشبيهة لمشتر مستقل بأكبر كمية كلية في بلد الاستيراد
                                                 

  .4 ملخص توضيحي عن اتفاق التقييم الجمركي التابع لمنظمة التجارة العالمية، ص-  338
  .75، ص  السابقالمرجع،  سمير اللقماني-  339
  .75ص، المرجعنفس سمير اللقماني،  -  340
  .76ماني، نفس المرجع، ص سمير اللق -  341
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ففي حالة عدم القيام وقت الاستيراد أو في حدود هذا الوقت بأية مبيعات فانه يمكن            
  . يوما بعد استيراد السلع الجاري تقدير قيمتها90 عات التي تمت فيالسماح باستخدام المبي

 وكذلك تقوم بإيضاح ،إن هذه الاتفاقية تدخل في تفاصيل كيفية تحديد أكبر كمية مباعة           
  . كيفية حساب الخصومات من سعر أقصى كمية مباعة

  
   طريقة القيمة المحتسبة-د

ديد قيمة الرسوم الجمركية على أساس تكاليف إنتاج السلعة،  في هذه الطريقة يتم تح           
بالإضافة إلى هامش الربح ونفقات البيع في بلد التصدير وغيرها من نفقات الشحن من ميناء التصدير 

  .342 بما في ذلك المصروفات الضرورية كالتأمين وغيرها،إلى ميناء الاستيراد
ظرية تعتبر بسيطة، إلا أا عند احتساا في الواقع العملي إن هذه الطريقة من الناحية الن           

تواجه صعوبات بالغة عند احتساا كما أا نادرة الاستخدام،وعلى الرغم من ذلك تعد أحد الطرق 
  .الواردة في الاتفاق

  
   طريقة العودة للخلف-ه

وز تحديد القيمة بأساليب في حالة التعذر بالأخذ بأي طريقة من الطرق السابقة، فانه يج           
تتفق مع كل من المبادئ والأحكام العامة الخاصة باتفاق التقييم الجمركي، و كذلك المادة السابعة من 

نه يجب أن يتم إالاتفاق و أيضا على أساس البيانات التي تتاح في دول الاستيراد، وبالإضافة إلى ذلك ف
  . 343يق قدر كبير من المرونة حالة بحالةالرجوع إلى قيم وطرق محددة في السابق مع تطب

تعذر استعمال  إلى أنه في حالة اتخاذ هذه الطريقة كبديل أخير بعد أن ت،وتجدر الإشارة           
كذلك الطرق البديلة الأخرى المشار إليها سابقا فان الاتفاقية قامت بتحديد قائمة الطريقة الأساسية و

  .بالوسائل التي يجب تحاشيها
  
  

                                                 

  . 21 ، ص 2002 مريزيق مسعود أبو اسحق، قواعد التقييم الجمركي حسب المادة السابعة من اتفاقية الجات، دائرة الجمارك والمكوس، غزة، -  342
  .77سمير اللقماني ، المرجع السابق، ص  -  343
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   الأحكام الخاصة بالدول النامية:ياثان
في هذا الاتفاق سبق لنا أن بينا أنه قد غير أسلوب احتساب القيمة للأغراض الجمركية التي            

كانت في كثير من الدول النامية تتبع في إطار قواعد دولية أخرى تم الاستقرار عليها منذ 
س التعاون الجمركي الذي أصبح الآن يعرف  والتي وضعت في بروكسل في إطار مجل،الخمسينيات

بمنظمة الجمارك العالمية، و هذا الاتفاق يتضمن نصوصا بسبب مرونته في التطبيق على الدول النامية، 
  :ومن هنا يمكن التطرق إلى أهم ما تضمنه الاتفاق

  
   سنوات لتطبيق الاتفاق5 فترة سماح -أ

إلى الاتفاقية خلال جولة طوكيو سمح لها بتأجيل تطبيق إن الدول النامية  التي لم تنضم            
 هذه الفترة قد انتهت فعلا، حيث بدأ الآن النقاش 2000- 1995 أحكام الاتفاق لمدة خمس سنوات

حول تمديد فترة السماح إلى فترات إضافية،  هذه الفترة تسمح ا الاتفاقية ولكن يشترط الموافقة 
 وهذا بالفعل ما حدث مع ،لتجارةالعالمية لنظمة الم أي باقي أعضاء عليها من قبل الشركاء التجاريين

  .غالبية الدول العربية
  
   فترة سماح إضافية لتطبيق طريقة القيمة المحتسبة-ب

أن هذه الاتفاقية تقضي للدول النامية غير الأعضاء في اتفاقية طوكيو للتقييم الجمركي            
يعني ذلك .  لفترة لا تتعدى ثلاث سنوات عقب تطبيق أحكام الاتفاقيةبتأجيل طريقة القيمة المحتسبة

 كما تم الإشارة ،ثلاث سنوات إضافية بعد عملية التطبيق الذي يكون بعد خمس سنوات من الاتفاق
  .إليه سابقا في الفقرة أ

 
   التحفظ على استبقاء قيم الحد الأدنى-ج

ز للدول النامية الأعضاء أن تقدم تحفظات على إن ملحق الاتفاق يقضي على أنه يجو           
 ووفقا ،استثناء نظام قائم بالفعل لقيمة الحد الأدنى المقررة رسميا على أساس محدود وبصفة مؤقتة
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للشروط والأحكام التي يمكن أن توافق عليها اللجنة، رغم أن أسعار قيم الحد الأدنى محظورة بموجب 
  . 344الاتفاق

  
  )تطبيق خاص(خصومة  طريقة القيمة الم-د

إن الاتفاقية تعطي للدول النامية الحق في عملية تقدير قيمة السلع للأعراض الجمركية، حتى           
عند مرور السلع للتجهيز في بلد الاستيراد بعمليات إضافية سواء إذا طلب المستورد ذلك أم لم 

  .يطلب
  
   المساعدات الفنية-ه

تفاقية تنص على أن الدول المتقدمة وفقا لشروط يتم تقديمها بشكل من الا 20إن المادة           
جماعي تقوم بتقديم للدول النامية الراغبة في ذلك مجموعة من المساعدات الفنية، هذه الأخيرة 

 وكذلك تقديم المساعدة في إعداد ،تتضمن تدريب القائمين بالعمل في المنافذ الجمركية) المساعدات(
يفية الحصول على المعلومات و مصادرها مع تقديم الخبرة العملية في تطبيق أحكام لوائح التطبيق، وك
  .345الاتفاق بشكل عام

  
   الدول العربية وتطبيق الاتفاق:ثالثا

إن الدول العربية لم تكن موجودة من بين الدول الأعضاء باتفاقية طوكيو الخاصة بالتقييم           
دولة نامية وهي الدول الأعضاء 11حيث لم تكن هناك سوى  ،الجمركي عند بداية جولة أورجواي

، مما سيعكس الصعوبات المتوقعة "اتفاقية طوكيو الخاصة بالتقييم الجمركي"بالاتفاقية السالفة الذكر 
عند تطبيق الاتفاقية ليس فقط على الدول العربية وحدها وإنما على جميع الدول النامية بصفة 

 . 346عامة

                                                 

  .78سمير اللقماني، المرجع السابق، ص  -  344
  . 21ص المرجع السابق، ، حقس مريزيق مسعود أبو ا-  345
  .78، ص نفس المرجعسمير اللقماني،  -  346
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 خلال جولة أوروجواي قد تم إعادة التفاوض على الاتفاق وإضافة مرونة خاصة ،ناومن ه            
 كما تم وضع أيضا قواعد ،بأعباء الإثبات، ومن أجل احتساب القيمة و تفسيرها تم وضع طرق بديلة

  .للمرونة في التطبيق بالنسبة للدول النامية
اصة الدول النامية كانت تطبق طريقة إضافة إلى ذلك فان معظم دول العالم وبصفة خ            

 وهي طريقة بروكسل للقيمة حاليا منظمة الجمارك العالمية ،أعدت من قبل مجلس التعاون الجمركي
  .347وهو تعريف وأسلوب يختلف عن الاتفاق الحالي

 وتجدر الإشارة إلى أن الاعتراف ذه التغييرات الجذرية قد منحت فترة زمنية للدول من            
 وكذلك قيام بعملية ، هذا من أجل إمكان ملائمة كل من التشريعات واللوائح الوطنية،أجل التطبيق

  .التدريب القائمين على الأجهزة التي تناط إليها التطبيق الفعلي
ن معظم الدول النامية وكذلك الدول العربية قد تمسكت إ ف،ووفقا لنصوص الاتفاقية            

 ذلك فان العديد من الدول العربية وكذلك النامية قد طلبت مد تلك الفترات بفترات السماح، ومع
جارة من طرف الدول العربية العالمية للتنظمة المالزمنية، ومن هنا فان الطلبات التي قدمت إلى أمانة 

  :تتمثل فيما يلي
 .    سنوات3إن دولة البحرين قد طلبت مدة إضافية وهي :  البحرين -1
دولة الكويت قامت بطلب مدة إضافية تقدر بسنتين إلا أنه تم الموافقة على سنة إن :  الكويت-2

  .2001يناير 1واحدة فقط، هذه المدة انتهت في 
سنوات، تمت الموافقة على سنة  3إن مصر هي الأخرى طلبت مدة إضافية قدرها :    مصر- 3

  .2001يونيو  30واحدة فقط حيث انتهت المدة في 
  . سنوات3إن هذه الأخيرة أيضا طلبت مدة إضافية تقدر ب : لعربية المتحدة الإمارات ا-4   

  .دولة قطر لم تقم بتقديم التشريعات اللازمة:  قطر-5    
مما سبق ذكره يعكس صعوبات تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي محاولة لتحديد الصعوبات الفنية              

  . 348لتدريب على تطبيق الاتفاقيةبشأن إعداد التشريعات واللوائح اللازمة، وا

                                                 

  .79ص ،  السابقالمرجع سمير اللقماني،  -  347
  .79المرجع ، ص نفس سمير اللقماني،  -  348
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 فان رئيس لجنة التقييم الجمركي قد حاول تحديد تلك الصعوبات في تقرير أعد ،ومن هنا             
  :للعرض على الس العام حيث تطرق إلى النقاط التالية

 وهذا الأسلوب يكون متفق عليه من أجل أن تحصل على ،وضع أسلوب للدول المستوردة  - أ
 كما يقترح أن ، وهذا في فترات زمنية محددة ومتفق عليها،تخص قيمة الصادراتمعلومات 

 .يتضمن ذلك في الاتفاق
المصروفات الإضافية التي تخص الأعمال الهندسية وكذلك التنموية، وأيضا إعداد الرسومات  - ب

عار وتكون إما مجانا أو بأس، الفنية التي يتم توريدها من الموردين بشكل مباشر وغير مباشر
 . تكون مخفضة بالنسبة للسلع التي يتم استيرادها

 تحديد القيمة وفقا للمادة السابعة التي تأخذ بمقارنة القيمة على أساس الأسواق المحلية أو  - ت
 .  349الأسعار في دولة ثالثة

 
   الثاني الفرع

 تقدير دور منظمة التجارة العالمية في تقييم السياسات التجارية
 

آلية تقييم السياسة التجارية تتميز بسمات وخصائص، كما أن للمنظمة العالمية إن               
للتجارة مشاكل يمكن أن تؤثر على قدرا في تقييم السياسات التجارية للدول الأعضاء، وهذا ما 

 .سنتطرق إليه
  

  سمات وخصائص تقييم السياسات التجارية: أولا
جارية بعد أن كانت موجودة بصفة مؤقتة في ظل نظام إن آلية تقييم السياسات الت              

 لم تكن أصلا 1947 "الجات" ففي ظل نظام .اس دائم لمراقبة التجارة الدولية توفر أس1947 "الجات"
 بإنشاء 1989 يوليو 19 موجودة آلية لتقييم السياسة التجارية إلا عندما صدر قرار من مجلس الجات في

 فكان اهتمام هذا .1989يم في نفس العام الذي صدر فيه هذا القرار أي هذه الآلية، إذ كان أول تقي

                                                 

  .80،  ص  السابقسمير اللقماني، المرجع -  349
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 السلع فقط، لأن تجارة الخدمات التقييم مراقبة السياسة التجارية للدول الأعضاء في مجال التجارة في
  . 350حقوق الملكية الفكرية لم يكن قد تم إدخالها في دائرة التنظيم التجاري الدولي بعدو

طاق تقييم السياسة التجارية تم توسيعه ليشمل جولة أورجواي في كافة اتفاقاا في إن ن           
اتفاقية التجارة في الخدمات، اتفاقية التجارة في السلع واتفاق الجوانب المتعلقة : االات الثلاث

 .بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية، إن آلية تقييم السياسة التجارية تعتبر جزءا لا يتجزأ  -

 . 351ولقد خصص لها ملحق خاص
جواز إعفاء الدول الأقل نموا من تقييم السياسة التجارية مع مراعاة الدول النامية في تطويل  -

 سنوات ، ففي هذه الحالة هناك ميزة تفضيلية مقارنة مع الدول المتقدمة 6مدة التقييم إلى 
: ستها كل سنتين وهذا بالنسبة للقوى التجارية الأربع الكبرى والمتمثلة فيوالتي يتم تقييم سيا

 GUADالولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوربي، اليابان، كندا حيث يطلق عليها كلمة 
 .  بمعنى رباعي QUALDRUPLEاختصارا لكلمة 

 :توازيتينيقوم تقييم السياسات التجارية على أساس إيجاد ركيزتين أساسيتين م -
لا تعني استخدام التقييم نفاذ التزامات محددة بمقتضى الاتفاقات التجارية على : الأولى •

البلدان الأعضاء، أو أساس من أجل إجراءات تسوية المنازعات أو مبررا لفرض تعهدات 
تمارس على ضوئها الدول الأعضاء في المنظمة سياسات و ممارسات جديدة ، بل يقتصر 

أساسا على دراسة تأثير الممارسات والسياسات التجارية للعضو على النظام هذا التقييم 
 .  352التجاري الدولي الذي يشارك فيه

 
ينبغي على كل البلدان الأعضاء مقابل الركيزة الأولى أن تولي أهمية قصوى : الثانية •

. ة حكومتها من أجل عملية اتخاذ القرار في مجال السياسة التجارية بواسط،بالشفافية المحلية
كما عليها أن تشجع وتعزز هذه الشفافية بدرجة أكبر سواء في نظمها القانونية 

                                                 

  .497عبد الملك عبد الرحمن مطهر، المرجع السابق، ص  -  350
  .مراكشاتفاقية  من 3 الملحق رقم -  351
  .498 ص د الملك عبد الرحمن مطهر، نفس المرجع،عب -  352
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 مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لابد أن يكون تنفيذ هذه الشفافية على والاقتصادية الخاصة،
 .أساس طوعي يراعى فيه لكل عضو من الأعضاء نظمه القانونية و السياسية

 
التجارية لها أهمية فيما تقوم به من دور في النظام التجاري الدولي إن آلية تقييم السياسات  •

أي تحقق شفافية دائمة للتطورات في السياسات التجارية للدول من أجل تعزيز الشفافية، 
وهذا يقلل من تكرار التوترات التجارية بين الأعضاء على نحو ما كان ، 353الأعضاء

هذا التقييم ما يترتب عليه من زيادة . ارة العالميةيحدث قبل نفاذ اتفاقية إنشاء منظمة التج
درجة الشفافية ، تمكن المسؤولين الحكوميين عن هذه السياسة في كل بلد عضو، وكذلك 
المشروعات الاقتصادية العاملة في كل مجال، أن تقارن بسهولة بين هذه السياسة وتلك التي 

علومات الهائلة والمتعلقة بالسياسات وذلك عن طريق النفاذ إلى الم. يقوم ا أعضاء أخرى
والممارسات التجارية التي تتبعها أو تطبقها الدول الأعضاء، والتي توفرها آلية تقييم 
السياسة التجارية، سواء عن طريق المعلومات التي يوفرها الأعضاء، أو التي توفرها الأمانة 

خلال وقائع الاجتماعات المتصلة العامة، أو وفقا لما يوفره جهاز التقييم من معلومات، من 
 .  354بالتقارير المقدمة إليه من الأعضاء أو الأمانة

 
تطبيقا لآلية تقييم السياسات التجارية قد تم تحديد الكيانات التجارية الأربع  فيما يتعلق  •

 تقييم أو 91بالتأثير على عمل النظام التجاري متعدد الأطراف، من هنا فقد تمت 
 وهذا في عضاء في المنظمة العالمية للتجارة، التجارية للدول الأاستعراض السياسات

ففي هذه الحالة تقوم الأمانة بنشر بكل الطرق الممكنة هذا التقييم، . 1998منتصف عام 
وذا يزداد النفاذ إلى هذه المراجعات مع مالها من أهمية تمكن في عظم الاستفادة من 

 . 355استخدامها

                                                 

، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية ، اسكوا، "الفرص والتحديات"  محسن أحمد هلال، انضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية -  353
    .221  ص).ط.س.د(

  .499 ص ،رجع السابق الم،عبد الملك عبد الرحمن مطهر -  354
  .500، ص ك عبد الرحمن مطهر، نفس المرجععبد المل -  355
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لال المميزات والخصائص التي تتميز ا آلية تقييم السياسة التجارية أن هناك يتضح من خ             
قوة وفعالية بسبب الدور الذي يمكن أن تقوم به المنظمة العالمية للتجارة عن طريق هذه الآلية من أجل 

 تكون تعزيز الشفافية في الممارسات و السياسات التجارية للدول الأعضاء في المنظمة، ففي هذه الحالة
والسبب في ذلك المعلومات الهائلة التي توفرها آلية تقييم السياسات . الفرص كبيرة للنفاذ إلى الأسواق

 .التجارية عن إجراءات كل عضو وسياستها التجارية
  
  لتجارة العالمية لنظمة المالمشاكل الممكن تأثيرها على قدرة : ثانيا

العالمية للتجارة عدة مشاكل، فتؤثر على السياسات              يمكن أن تؤثر في قدرة المنظمة 
  :والممارسات التجارية للدول الأعضاء ومن بين هذه المشاكل

النظام التجاري الحر . رغم التطور المنجز على مستوى الإصلاحات الوطنية يبقى الكثير القيام به -1
تي لها علاقة بالعرض وضعف القيود ال. قابلة للمنافسةيبقى في حد ذاته غير كافي لضمان صناعة 

في . الإضافية للدعم غير الكافية للصناعات وخاصة للهياكل السيئةالمؤسسات المستمر، بسبب التدابير 
كما  .زالة النفايات، الاتصالاتالنقل، الماء، الطاقة الكهربائية، إ: ية الهياكل السيئة الأساسالإطارهذا 
، التسويق، والكفاءات التقنية، القرض لتكنولوجية حجم اضعفوجد مشاكل أخرى تتمثل في تأنه 

      .356 القانوني والتنظيمي غير مطابقةالإطارالتجاري المرتفع، وكذا 
أزمة الديون والمشاكل السياسية الأزمات التي يتخبط فيها الدول في طور التقدم، وخاصة منها  -2

التي ظهرت في أواخر جهة، والمشاكل الأمنية الاقتصادي الدائم من قهقر والاقتصادية المتعلقة بتسيير الت
رسم أهدافها ت أن هذه الدول لم ،أضف إلى ذلك .ثنائية القطب الاستراتيجي من جهة أخرى

   .   357كما أا لم تكن تقينا محضرة للقيام بمفاوضات معقدة. وإستراتيجياها
اية الصناعات الوليدة من حم: تسمح الاتفاقات التجارية في حالات معينة بوسائل الحماية مثلا -3

الواردات المنافسة لها، مما يؤدي إلى فسح اال لتوسيع دائرة الحماية فتشمل الوسائل الكمية أو 
 إضافة إلى التعريفات الجمركية بحجة وقوع ضرر بالصناعة المحلية، أو عملية اللجوء إلى .النوعية

ات بكميات ضخمة فيشكل ضرر جسيم  وحجتهم في ذلك تدفق المنتج،إجراءات مكافحة الإغراق

                                                 

356- Dominique NJINKEU, L’Afrique et les défis de l’OMC, Editions KARTHALA, 2004, pp. 135 - 136. 
357 - Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, Intégration régionale 
démocratie et panafricanisme, Paradigmes anciens, nouveaux défis, Editions COSESRIA, Sénégal, 2007, p. 92. 
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بالمنتجين المحليين للمنتج نفسه، فمن هنا فان وسيلة مكافحة الإغراق تحمل عيوب ونقائص تتحمل 
  .ثقلها الدول النامية لظروف خاصة ا

إن أعضاء المنظمة العالمية للتجارة يتخذ صعوبة التعامل مع الإجراءات، والتي تعتبر بالنسبة إليهم  -2
 لحماية الأخلاق العامة أو حماية الصحة العامة، كحماية الإنسان، الحيوان، النبات أو حماية ضرورية

أو حماية الأمن القومي، و هذا من أجل حجب بيانات معينة أو عدم  التراث الوطني أو الآثار التاريخية
  . 358إذاعتها لمساسها بالأمن

ها الخاصة ، مما يؤدي إلى غموض كثير من  قد تقوم الدول المتقدمة بضغوط من أجل خدمة مصالح-3
المعلومات والتي قد تفيد في مجال تعزيز الشفافية،من هنا يؤدي إلى تعزيز الثقة في النظام التجاري 

  . وكذلك النفاذ إلى الأسواق
 الذي يخول الحكومة 1988 والمعدل في عام 1974 إن قانون التجارة الأمريكي الصادر في عام -4

ض عقوبات من طرف واحد ضد صادرات الدول الأخرى يمكن أن يشكل ديد الأمريكية فر
 وكذلك غير منصفة هذا ،حقيقي يتمثل بإمكانية الولايات القيام باتخاذ إجراءات تجارية غير عادلة

تطبيقا للقانون المذكور بحجة إزالة الضرر الذي يطال المصالح الأمريكية طبقا لمعايير لم ترد في اتفاقات 
  . 359)اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية و الاتفاقات الملحقة( ارة العالمية التج

 إن الدول المتقدمة وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان تقوم -5
  .بالدعم الزراعي أي دعم المنتجين الزراعيين

ا قويا لحدود ونطاق و قدرة وفعالية الرقابة في أخيرا هذه الآلية أضافت بعدا جديدا وزخم         
المشاكل المذكورة والتي تواجه تقييم السياسات ارة ، وهذا بالرغم من الصعوبات والمنظمة العالمية للتج

  .التجارية بآليتها الجديدة
تقرار وإضافة إلى ذلك آلية تسوية المنازعات التجارية، والتي تعتبر الركيزة الأساسية في اس         

لتعزز مبدأ الشفافية، والإحاطة بجوانب هذا  واستمرار النظام التجاري الدولي الجديد، تأتي هذه الآلية
  .360النظام و إبراز نقاط ضعفه من أجل التصدي لمعالجتها قبل استفحالها

                                                 

  .501عبد الملك عبد الرحمن مطهر، المرجع السابق ص  -  358
  .501المرجع، ص عبد الملك عبد الرحمن مطهر، نفس  -  359
،ص  2000 ، القاهرة، الطبعة الأولى،مكتبة مدبولي ،لمنظمة التجارة العالمية على التجارة الخارجية والدول الناميةفضل علي مثنى، الآثار المحتملة  - 360
192.  
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 بشفافية لدول لسياسات التجارية، إطار لمناقشة السياسات التجاريةا تقييمآلية           تشكل 

والمنظمة العالمية " الجات"ومن خلال القراءة المعمقة لتاريخ . الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة

الهدف منه الوصول تدريجيا إلى وضع نظام  السياسات التجارية تقييمللتجارة، نلاحظ بأن إنشاء آلية 

  .361تجاري دولي

التجارية من أجل التكيف  م وسياسامء لشرح نشاطاالأعضاكما أا تتيح الفرصة لجميع          

زيادة على ذلك، لما يقدمه جهاز تقييم السياسات التجارية من . لمنظمة العالمية للتجارةمع قواعد ا

تقارير ذات قيمة عالية لما تحتويه من معلومات تؤدي إلى أعضاء المنظمة العالمية للتجارة للشروع في 

    .   التجاريةعملية إصلاح سياساا 

فها، بل تحتاج هي أيضا إلى لكن هذا لا يعني أن آلية تقييم السياسات التجارية حققت أهدا          

   .تقييم

قبل العرض للمادة العلمية المتعلقة بآلية تقييم السياسات التجارية المتبعة من وبالتالي، بعض           
  : المتوصلة إليها تتجلى فيما يليالنتائج والتوصياتقين، فإن لتجارة في الفصلين السابنظمة العالمية لالم

  
 تحتل السياسات التجارية مكانة واسعة، واهتمام كبير في العلاقات التجارية العالمية، لأا تعتبر :أولا

  . في العصر الحديث أداة من أدوات النمو والازدهار
  
جارية والمعتمدة أصلا في فكرة الرسوم تحكم في السياسات التالتي تالأدوات والوسائل : ثانيا

  .الجمركية
  
    .الآلية المستعملة في تقييم السياسات التجارية والجهة التي تقوم ا: ثالثا

                                                 

361 - KOLOKYTHA Angeliki, op.cit., p. 67. 
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أما فيما يخص التوصيات ونظرا لأهمية الموضوع، نوصي بمزيد من البحث والتعمق في               

  . منظمة العالمية للتجارةإطار آلية تقييم السياسات التجارية من طرف
حيث توجه  ،رية للبلد المعني يجرى بشكل مفصلوبالرغم من أن مناقشة السياسات التجا              

له الأسئلة من الأعضاء الآخرين حول أي موضوع وارد في التقرير الوطني أو تقرير السكرتارية، فإن 
إذا كانت مخالفة  ية بتغيير سياساا التجارية الوطنيةنتائج التقرير النهائي لا تقوم بإلزام الدولة المعن

  .للنظام التجاري متعدد الأطراف
ن التمرين في حد ذاته يجعل الدولة المخالفة تحت ضغط أدبي للتغيير، وفي حالة إفعليه، و              

ه عند النظر ما إذا رفعت قضية من دولة أخرى في مجلس تسوية المنازعات ضد ممارستها التجارية فان
  . في الشكوى يمكن الاستناد إلى نتائج التقرير

ولكن على الرغم من افتقار الآلية إلى الإلزام في تغيير السياسات التجارية الوطنية               
المخالفة للنظام التجاري متعدد الأطراف، فإنه يساوي في المعاملة بين الجميع في تطبيقه وبشكل 

  . ت قيمه عن السياسات والممارسات التجارية لكل عضودوري، ويوفر معلوما
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  .تاريخ انضمام الدول للمنظمة العالمية للتجارة وتاريخ تقييم سياسام التجارية: 2الملحق 
 Mécanisme d’examen des politiques commerciales: 3الملحق
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  .الهيكل التنظيمي للمنظمة العالمية للتجارة: 01الملحق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المجلس الوزاري

جهاز مراجعة  

السياسات الجارية 

ز الطعنجها جهاز تسوية المنازعات المجلس العام  

مجلس التعاون 

 الجمركي

 لجنة التجارة والبيئة

 لجنة التجارة والتمنية

لجنة ميزان 

 المدفوعات

 لجنة الميزانية

 مجلس السلع

 لجنة دخول الأسواق

 لجنة الزراعة

 لجنة الإجراءات الصحية

 لجنة إجراءات الاستثمار

 لجنة القواعد الأصلية

نة الإعانات والإجراءات التعويضيةلج  

 لجنة الحواجز التقنية على التجارة

 لجنة الاتفاقات التجارية الجهوية

 لجنة مكافحة الإغراق

 لجنة رخص الاستيراد

 لجنة التخزينات

 لجنة معاينة المنتوجات

 مجلس الملكية الفكرية

 مجلس تجارة الخدمات

 مجلس التفاوض حول الاتصالات

 مجلس التفاوض حول النقل البحري 

ية مجلس العمل حول الخدمات المهن  

 لجنة تجارة الخدمات المالية 

 مجمع التفاوض حول الأشخاص 

 الاتفاقات متعددة الأطراف 

 لجنة تجارة النقل الجوي 

 المجلس الدولي للمنشئات الدينية 

 المجلس الدولي لتجارة اللحوم 
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  .تاريخ انضمام الدول للمنظمة العالمية للتجارة وتاريخ تقييم سياسام التجارية: 2الملحق 
  

الدول الأعضاء في منظمة العالمية 
  للتجارة

  363تاريخ تقييم السياسات التجارية  362تاريخ الانضمام للمنظمة

  364الاتحاد الأوروبي
  
  
  
  
  
  
  

  1995 جويلية 25 الى 24من   1/1/1995
   1997 نوفمبر 26 الى 25من 
  2000 جويلية 14الى 12من

  2002 جويلية 26 الى 24من 
   2004 أكتوبر 27 إلى 25من 
  .2007 فبراير 28 إلى 26من 
  .2009 أفريل 8 إلى 6من 

   2011 جويلية 8 إلى 6 من 
  1999 جانفي 22 إلى 20ن م  1/1/1995  الأرجنتين

  2007 فبراير 14 إلى 12من 

  2008 نوفمبر 12الى 10من  11/4/2000  الأردن

  2010 أفريل 8الى 6من   5/2/2003  أرمينيا

   1998 جويلية 2 جوان إلى 30من   1/1/1995  استراليا
  2002 سبتمبر 25 إلى 23من 

  2007 مارس 7الى 5من  
  2011 أفريل 7 إلى 5من 

                                                 

  .17  إلى12 ص من ،2004 ملف معلوماتي عن منظمة التجارة العالمية، الجمهورية اليمنية، المركز الوطني للمعلومات، أغطس، -  362
http://www.wto.org/indexfr.htm  

363 -liste chronologique des examens des politique commerciales. 
 الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي الدول السبع والعشرون ذات العضوية في الاتحاد الأوروبي و التي بدأت في التكوين من ستة دول في عام - 364

لاتحاد الآن من عشرين دولة جمهورية، ستة دول ملكية و دولة يحكمها دوق أكبر، و تعتبر بلغاريا و رومانيا آخر الدول المنظمة و يتكون ا. 1951
  . 2007للاتحاد في الأول من يناير 

 إلى منظمة التجارة العالمية فيانضمت ( النمسا، بلجيكا،بلغاريا، قبرص، التشيك، الدنمارك، استونيا :  يتكون الاتحاد الأوروبي من الدول التالية

انضمت (  ، لتوانيا)10/02/1999انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في (، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، ار، ايرلندا، ايطاليا، لاتفيا )13/11/1999
غال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، اسبانيا، السويد، المملكة ، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرت)31/05/2001إلى منظمة التجارة العالمية في 

   .المتحدة
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مركي المنفصل لتايوان و بنجو و الإقليم الج
  كمنو وما تسو

1/1/2002    

  2005 جوان 17الى 15من   21/1/1996  الإكوادور
  2011 نوفمبر 16 إلى 14من 

  2010 أفريل 30 إلى 28من   8/9/2000  ألبانيا

  2006 أفريل 26 إلى 24  10/4/1996  الإمارات العربية المتحدة

    1/1/1995  أنتجوا و باربودا

  2006 فبراير 16 إلى 14من   23/11/1996  أنجولا

  1998 ديسمبر 4 إلى 3من   1/1/1995  اندونيسيا
  2003 جوان 30 إلى 28من 
  2007 جوان 29 إلى 27من 

  1998 نوفمبر 25 إلى 23من   1/1/1995  أوروجواي
  2006 ماي 19 إلى 17من 

  1995 جويلية 28 إلى 27من   1/1/1995  أوغندا
  2001 ديسمبر 21 إلى 19من 
  2006 أكتوبر 27 إلى 25من 

  2000 فبراير 4 إلى 2من   1/1/1995  أيسلندا
  2006 جوان 9 إلى 7من

  1999 سبتمبر 16 إلى 6من   21/04/1995  إسرائيل
  2006 فبراير 3 إلى 1من 

  1997 جويلية 18 إلى 17من   1/1/1995  باراجواي
  2005 أفريل 29 إلى 27من 
  2011 أفريل 29 إلى 27من 

  2002 جويلية 11 إلى 9من   1/1/1995  دوسالباربا
  2008 سبتمبر 19 إلى 17من 

  1995 فبراير 16 إلى 15من   1/1/1995  باكستان
   2002 جانفي 25 إلى 23من 
  2008 جانفي 18 إلى 16من 

  2000 أكتوبر 13الى 11من   1/1/1995  البحرين 
  2007 جويلية 20 إلى 18من 

  1996توبر  أك31 إلى 30من   1/1/1995  البرازيل
  2000 نوفمبر 1 أكتوبر إلى 31من 
  2004 ديسمبر 1 نوفمبر إلى 29من 
   2009 مارس 11 إلى 9من 

  2001 ماي 30 إلى 28من   1/1/1995  بروناي دار السلام
  2008 فيفري 27 إلى 25من 

  2003 أكتوبر 17 إلى 15من   1/12/1996  بلغاريا
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  2004 جويلية 14 إلى 12من   1/1/1995  بليز
   2010 نوفمبر 5 إلى 3من 

  2006 سبتمبر 15 إلى 13من   1/1/1995  بنجلاديش

  2007 سبتمبر 19 إلى 17من   6/9/1997  بنما

  1997 سبتمبر 16 إلى 15من   22/2/1996  بنين
  2004 جوان 30 إلى 28من 
  2010 أكتوبر 6 إلى 4من 

  2009 نوفمبر  6 إلى 4من   31/5/1995  بوتسوانا

  1998 نوفمبر 20 إلى 18من   3/6/1995  بوركينا فاسو
  2004 جوان 30 إلى 28من 
  2010 أكتوبر 6 إلى 4من 

  2003 أفريل 4 إلى 2من   23/7/1995  بوروندي

  2000 جويلية 5 إلى 3من   1/7/1995  بولندا

  1999 جويلية 21 إلى 19من   12/9/1995  بوليفيا
  2005 نوفمبر 3 إلى 2من 

  2000 ماي 31 إلى 30من   1/1/1995  بيرو
  2007 أكتوبر 19 إلى 17من 

  1995 ديسمبر 20 إلى 19من   1/1/1995  تايلاند
  1999 ديسمبر17 إلى 15من 
  2003 نوفمبر 14 إلى 12من 

  2007 نوفمبر28 إلى 26 من 
  2011 نوفمبر 30 إلى 28من 

  1998 أكتوبر 13 إلى 12من   26/3/1995  تركيا
  2003 ديسمبر 19 إلى 17من 
  2007  ديسمبر12 إلى 10من 
   2012 فيفري 23 إلى 21من 
  

  1998 نوفمبر 13 إلى 12من   1/3/1995  ترينداد و توباجو
  2005 سبتمبر 16 إلى 14من 

  2007 جانفي 24 إلى 22من   19/10/1996   تشاد

  1996 مارس 7 إلى 6من   1/1/1995  جمهورية التشيك
  2001 أكتوبر 19 إلى 17من 

  1997  سبتمبر24 إلى 23من   1/1/1995  تشيلي
  2003 ديسمبر 4 إلى 2من 
  2009 أكتوبر 9 إلى 7من 

  2000 مارس 3 إلى 1من   1/1/1995  تترانيا
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  2006 أكتوبر 27 إلى 25من 

  1999 جانفي 28 إلى 27من   31/5/1995  توجو
  2006 جويلية 5 إلى 3من 

  2005 أكتوبر 7 إلى 5من   29/3/1995  تونس

  2001 جوان 28 إلى 26من   1/1/1995  الجابون
  2007 أكتوبر 3 إلى 1من 

  2004 فبراير 6 إلى 4من   23/10/1996  جامبيا
  2010 سبتمبر 16 إلى 14من 

  1998 أكتوبر 30 إلى 29من   9/3/1995  جاميكا
  2005 جانفي 19 إلى 17من 
  2011 جانفي 20 إلى 18من 

  365جرينادا
 

  2001 جوان 7 إلى 5من   22/2/1996

  1998 سبتمبر 22إلى  21من   26/7/1996  جزر السلومون
  2009 ماي 8 إلى 6من 

  1995 ديسمبر 6 إلى 5من   1/1/1995  جمهورية السلوفاك
  2001 نوفمبر 23 إلى 21من 

  2010 نوفمبر 26 إلى 24من   01/01/1997  جمهورية كونغو الديمقراطية

  2006 أكتوبر 11 إلى 9من   20/12/1998  جمهورية قرغيزستان

  2004 سبتمبر 17 إلى 15ن م  1/1/1995  جمهورية كوريا
  2008 أكتوبر 10 إلى 8من 

  2007 جوان 13الى 11من   31/05/1995 إفريقيا الوسطىجمهورية 

  2009 نوفمبر 6 إلى 4من   1/1/1995  جنوب إفريقيا

  2002 جانفي 18 إلى 16من   21/7/1995  جواتيمالا
  2009 فبراير 6 إلى 4من 

  2009 ديسمبر 10 إلى 8من   14/6/2000  جورجيا

  2003 أكتوبر 31 إلى 29من   1/1/1995  جويانا
  2009 جويلية 10 إلى 8من 

  2006 مارس 1 فبراير إلى 27من   31/5/1995  جيبوتي
  

  2001 جوان 7 إلى 5من   1/1/1995  دومينكا

                                                 

365 - les membres de l OMC de l OECO sont : Antigua et Barbuda. La Dominique. La grenade. Saint-Kitts et Nevis. 
Saint-Lucien et saint-Vincent et les grenadines.  
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  1996 فبراير 15 إلى 14من   9/3/1995  )جمهورية الدومينيكان( الدومينيكان 
  2002 أكتوبر 9 إلى 7من 
  2008 نوفمبر 26 إلى 24من 

  2004 سبتمبر 30 إلى 28من   22/5/1996  رواندا

  1999 أكتوبر 5 إلى 4من   1/1/1995  رومانيا
  2005 نوفمبر 30 إلى 28من 

  1996 سبتمبر 10 إلى 9من   1/1/1995  زامبيا
  2002 أكتوبر 25 إلى 23من 
  2009 جويلية 29 إلى 27من 

  2011ر  أكتوب21 إلى 19من   5/3/1995  زمبابوي

  2001 جوان 7 إلى 5من   1/1/1995  سانت فنسنت و الجرينادين

  2001 جوان 7 إلى 5من   21/2/1996  سانت كيتس و نيفيس

  2001 جوان 7 إلى 5من   1/1/1995  سانتا لوتشيا

  2008 جوان 27 إلى 25من   9/11/2000  )عمان( سلطنة عمان 

  1996 نوفمبر 26 إلى 25من   7/5/1995  السلفادور
  2003 فبراير 5 إلى 3 من

  2010 فبراير 12 إلى 10من 

  2002 ماي 15 إلى 13من   30/7/1995  سلوفينيا

  1996 جوان 4الى 3من   1/1/1995  سنغافورة
  2000 مارس 31 إلى 29من 
  2004 جوان 16 إلى 14من 
  2008 جويلية 16 إلى 14من 

  2003 سبتمبر 24 إلى 22من   1/1/1995  السنغال
  2009فمبر  نو13 إلى 11من 

  2009 نوفمبر 6 إلى 4من   1/1/1995  سوازيلاند

  2004 جويلية 14 إلى 12من   1/1/1995  سورينام

      

  1996 ماي 29 إلى 28من   1/7/1995  سويسرا
  2000 ديسمبر 6 إلى 4من 
  2004 ديسمبر 17 إلى 15من 
  2008 ديسمبر 16 إلى 15من 

  2005 فبراير 11 إلى 9من   23/7/1995  سيراليون
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  1995 نوفمبر 8 إلى 7من   1/1/1995  سيريلانكا
  2004 مارس 5 إلى 3من 
  2010 نوفمبر 5 إلى 4من 

  2006 أفريل 21 إلى 19من   11/12/2001  الصين
  2008 ماي 23 إلى 21من 
  2010 جوان 2 ماي إلى 31من 

  2006 جوان 22 إلى 20من   1/1/2002  الصين تايبيه
  2010 جويلية 7 إلى 5من 

  2001 فبراير 28 إلى 26من   1/1/1995  غانا
  2008 جانفي 30 إلى 28من 

  1999 فبراير 26 إلى 24من   25/10/1995  غينيا
  2011 سبتمبر 30 إلى 28من 

  1999 سبتمبر 29 إلى 27من   1/1/1995  الفلبين
  2005 جويلية 7 إلى 5من 

  1996 فبراير 13 إلى 12من   1/1/1995  فترويلا
  2002 نوفمبر 29 إلى 27من 

  1997 أفريل 10 إلى 9من   14/1/1996  فيجي
  2009 مارس 27 إلى 25من 

  1997 جوان 26 إلى 25من   30/7/1995  قبرص

  2005 فبراير 23 إلى 21من   13/1/1996  قطر

  1995 فبراير 14 إلى 13من   13/12/1995  الكاميرون
  2001 جويلية 20 إلى 18من 
  2007 أكتوبر 3 إلى 1من 

  2010 مارس 26 إلى 24من   30/11/2000  كرواتيا

  2011 نوفمبر 3 إلى 1من   13/10/2004  كمبوديا

  1996 نوفمبر 19 إلى 18من   01/01/1995  كندا
  1998 ديسمبر 19 إلى 15من 
  2000 ديسمبر 15 إلى 13من 
  2003 مارس 14 إلى 12من 
  2007 مارس 23 إلى 21من 
  2011 جوان 22 إلى 20من 

  1996 أكتوبر 1 إلى  سبتمبر30من   01/01/1995  كوريا
  2000 سبتمبر 28 إلى 26من 

  1995 جويلية 5 إلى 4من   01/01/1995  كوت ديفوار

  1995 جوان 7 إلى 6من   01/01/1995  كوستاريكا
  2001 ماي 11 إلى 9من 
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  2007 مارس 23 إلى 21من 

  1996 سبتمبر 26 إلى 25من   30/04/1995  كولومبيا
  2006 نوفمبر 24 إلى 22من 

  2006 سبتمبر 29 إلى 27من   27/03/1997  والكونغ

  2012 فيفري 9 إلى 7من   01/01/1995  الكويت

  2000 جانفي 28 إلى 26من   01/01/1995  كينيا
  2006 أكتوبر 27 إلى 25من 

  ليختششتاين
  

01/09/1995  
  

  2000 ديسمبر 6 إلى 4 من 
 2004 ديسمبر 17 إلى 15من 
  2008 ديسمبر 16 إلى 15من 

  2009 نوفمبر 6 إلى 4من   31/5/1995  ليسوتو

  2001 مارس 21 إلى 19من   1/1/1995  ماكاو الصين
  2007 ماي 2 أفريل إلى 30من 

  2002 فبراير 8 إلى 6من   31/5/1995  مالاوي
  2010 جوان 11 إلى 9من 

    26/07/2001  مالدوفيا

  2003 جانفي 17 إلى 15من   31/05/1995  المالديف
  2009 أكتوبر 28 إلى 26من 

  1998 نوفمبر 20 إلى 18من   31/05/1995  مالي
  2004 جوان 30 إلى 28من 
  2010 أكتوبر 6 إلى 4من 

  1997 ديسمبر 5 إلى 4من   01/01/1995  ماليزيا
  2001 ديسمبر 5 إلى 3من 
  2006 جانفي 18 إلى 16من 
  2010 جانفي 27 إلى 25من 

  2001 فبراير 21 إلى 19من   17/11/1995  مدغشقر
  2008 أفريل 4 إلى 2من 

  1999 جوان 25 إلى 24من   30/06/1995  مصر
  2005 جويلية 28 إلى 26من 

  1996 جانفي 18 إلى 17من   01/01/1995  المغرب
  2003 جوان 18 إلى 13من 
  2009 جوان 26 إلى 24من 

  1997 أكتوبر 8 إلى 7من   01/01/1995  المكسيك
  2002 أفريل 16 إلى 15من 

  2008 فبراير 11 

  2005 مارس 17 إلى 15من   29/01/1997  امنغولي
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  2002 سبتمبر 13 إلى 11من   31/05/1995  موريتانيا
  2011 سبتمبر 30 إلى 28من 

  1995 أكتوبر 18 إلى 17من    maurice 01/01/1995موريشيوس 
  2001 نوفمبر 5 إلى 2من 
  2008 أفريل 25 إلى 23من ى

  2001 جانفي 26 إلى 24من   26/08/1995  موزمبيق
  2009 أفريل24 إلى 22ن م

    01/01/1995  ميانمار

  2009 نوفمبر 6 إلى 4 من   01/01/1995  ناميبيا

    23/04/2004  نيبال

  1996 جوان 12 إلى 11من   01/01/1995  النرويج
  2000 جوان 23 إلى 21من 
  2004 أكتوبر 13 إلى 11من 
  2008 أكتوبر 24 إلى 22من 

  2003بتمبر  س24 إلى 22من    13/12/1996  النيجر
  2009 نوفمبر 13 إلى 11من 

  1998 جوان 24 إلى 23من   01/01/1995  نيجيريا
  2005 ماي 13 إلى 11من 
  2011 جوان 30 إلى 28من 

  1999 أكتوبر 27 إلى 25من   03/09/1995  نيكاراغوا
  2006 جويلية 26 إلى 24من 

  1996 أكتوبر 22 إلى 21من   01/01/1995  نيوزيلندا
  2003ماي  14 إلى 12من 
  2009 جوان 12 إلى 10من 

 papouasieبابوا غينيا الجديدة 
nouvelle guinée 

  1999 نوفمبر 17 إلى 15من   09/06/1996
  2010 نوفمبر 18 إلى 16من 

  2003 نوفمبر 6 إلى 4من   30/01/1995  هايتي

  1998 أفريل 17 إلى 16من   01/01/1995  الهند
  2002 جوان 21 إلى 19من 
  2007 ماي 25 إلى 23من 
  2011 سبتمبر 16 إلى 14من 

  2010 سبتمبر 22 إلى 20من   01/01/1995  هندوراس
  2003 أكتوبر 1 سبتمبر إلى 29من 

  1998 جويلية 8 إلى 7من   01/01/1995  هنغاريا

  1998 ديسمبر 8 إلى 7من   01/01/1995   الصين–هونج كونج 
  2002 ديسمبر 18 إلى 16من 
  2006 ديسمبر 15 إلى 13من 
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  2010 ديسمبر 3 إلى 1من 

  1996 نوفمبر 12 إلى 11من   01/01/1995  الولايات المتحدة
  1999 جويلية 14 إلى 12من 
  2001 سبتمبر17 إلى 14من 
  2004 جانفي 16 إلى 14من 
  2006 مارس 24 إلى 22من 
  2008 جوان 11 إلى 9من 
  2010 أكتوبر 1 سبتمبر إلى 29من 

  1995 أفريل 5  إلى4من   01/01/1995  اليابان
  1998 جانفي 28 إلى 27من 
  2000 نوفمبر 16 إلى 14من 
  2002 نوفمبر 8 إلى 6من 
  2005 جانفي 27 إلى 25من 
  2007 فبراير2 جانفي إلى 31من 
  2009 فبراير 20 إلى 18من 
  2011 فبراير 17 إلى 15من 

  2012 جانفي 27 إلى 25من   11/12/2005  المملكة العربية السعودية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الملاحق                                        آلية المنظمة العالمية للتجارة لتقييم السياسات التجارية

 148
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الملخص

ظھور التحالفات والتجمعات والیابان:مثل،صعودا قویا لبعض الدولالعالم شھد 
ي میادین محدودة من ظھور بعض المنافسین فكذا و،الجھویة التي سیطرت على التجارة العالمیة

یة مكسیك، الھند مما أدى إلى بروز إرادة سیاسیة واضحة في تنظیم التجارة العالمال:التجارة، مثل
من خلال المفاوضات التي أنتجت الاتفاقیة العالمیة للتجارة والتعریفة الجمركیة الجات ثم المنظمة 

.العالمیة للتجارة
ھذه المنظمة تلعب  دورا أساسیا في حركة الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال رسم 

لال الشروط التي تفرضھا مثلا من خ،ومتابعة سیاسات الاقتصادیة للعدید من الدول الأعضاء
علیھا أثناء طلب للانضمام، وقد أدت ھذه الشروط في كثیر من الدول إلى إصلاح اقتصادھا 

للسیاسات التجاریة ناتج عن آلیة تعد أحد الإصلاحھذا .وبناءھا على أسس واقعیة وحقیقیة
تقییم السیاسات لیة آة العالمیة للتجارة والتي تعرف بمظاھر الأجھزة المستحدثة في المنظم

.التجاریة
إن ھذه الآلیة بعدما كانت مؤقتة في ظل الجات أصبحت مستحدثة ضمن أجھزة المنظمة 

بإنشاء آلیة 1994من اتفاقیة مراكش لعام 3العالمیة للتجارة، لذا تم النص علیھا في الملحق 
.لتقییم السیاسات التجاریة

:الكلمات المفتاحیة

میة للتجارة؛ السیاسات التجاریة؛ تقییم السیاسات التجاریة؛ التقییم الجمركي؛ القیود المنظمة العال
الدول النامیة؛ الدول العربیة؛ الإمارات العربیة المتحدة؛ ھیئات المراقبة؛ أعضاء الجمركیة؛ 

.المنظمة العالمیة للتجارة


